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 :الكتاب الأول

A-  ٢٠٠٤الورقة التقديمية لمشروع موازنة العام: 

 في ضوء التطورات الحاصلة خلال الفترة       ٢٠٠٤مشروع قانون موازنة عام      :أولاً

 :٢٠٠٣السابقة بدأً من إعداد مشروع قانون موازنة العام 
 

 . والتحولات الإيجابية التي حققها٢-انعقاد مؤتمر باريس -١

 .٢-جابية الحاصلة عقب انعقاد مؤتمر باريستضافر العوامل الإي -٢

 .٢٠٠٣إقرار قانون موازنة العام  -٣

    جوهر الشراكة بين لبنان والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان وذلك حسـب مـا              -٤

 .٢-تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس

 . وما تلاه٢-الإنجازات المحققة بنتيجة انعقاد مؤتمر باريس -٥

 . المؤشرات المالية والنقدية -٦

 . فترة التراخي والتواكل عن المبادرة والمواكبة -٧
 

 خلال الأشهر الثمانية الأولى     ٢٠٠٣التقدم على مسار تنفيذ موازنة العام        :ثانياً

 .٢٠٠٣من عام 
 

 :٢٠٠٤الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام  :ثالثاً

  مقارنـة مـع موازنـات       ٢٠٠٤التوزيع الإجمالي لمشروع موازنة العـام        -١

 ٢٠٠٣ ونتائج ما جرى تنفيذه من موازنـة العـام           ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ الأعوام

 .٢٠٠٣لغاية نهاية شهر آب 

 :٢٠٠٤السمات الأساسية لمشروع موازنة العام  -٢

 .نفقات خدمة الدين -أ

 .النفقات الاستثمارية -ب

 .باقي النفقات -ج

 .الوزارات التي طرأت على موازناتها زيادات ملحوظة -د

 .الواردات المرتقبة -هـ

 .٢٠٠٤الفائض الأولي ونسبة العجز في مشروع موازنة العام  -و
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 .الجوانب الأخرى للمشكلات الهيكلية في الإنفاق والواردات وتأثيراتها :رابعاً
 

 .خاتمة في التوجهات والآفاق المستقبلية :خامساً
 

B- ٢٠٠٤ مشروع موازنة العام: 

 . مشروع القانون مع مشروع مرسوم الإحالة-

 .٨ إلى ١ول من  الجدا-

 . واردات الموازنة العامة -

 . واردات الموازنات الملحقة-

 . الأسباب الموجبة للمواد القانونية-

 . التصنيف الاقتصادي والوظيفي-

 . مشروع موازنة كل وزارة حسب الباب-

 

 .قسم النفقات في جميع الأبواب :الكتاب الثاني
 



  الورقة التقديمية الورقة التقديمية 

  ٢٠٠٤٢٠٠٤لمشروع موازنة العام لمشروع موازنة العام 

 

 راسمةً للخطوط الكبرى لوقائعهـا      ٢٠٠٤تأتي الورقة التقديمية لمشروع موازنة العام       

وبرنامجها، موضحة أصولَ وخلفيات أفكارها وبنودها، مبينة ما تحقق من إنجـازات خـلال              

لظـروف اليـوم، وخـلالَ الشـهور        الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام وملقيةً نظرةً على ا         

خمسة إن هذا التقديم ينقسم إلى      . الماضية، والتي أدت إلى أن يكون المشروع ما هو عليه الآن          

 :أقسام وهي

 

التطورات خلال الفترة السـابقة بـدأً مـن          في ضوء    ٢٠٠٤مشروع موازنة العام     :أولاً

 ـ    ٢٠٠٣مشروع قانون موازنة العام       ٢-ؤتمر بـاريس   وظروف وضعها مروراً بم

وتأثيراته بعدها، وصولاً إلى ما جرى إقراره من قبل المجلس النيابي الكريم والذي             

 .٢٠٠٣صدر على شكل قانون موازنة العام 

 

 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عـام        ٢٠٠٣التقدم على مسار تنفيذ موازنة العام        :ثانياً

 . وما تحقق خلال ذلك من إنجازات٢٠٠٣

 

 بخطوطـه العريضـة، المكونـات، والمحـددات،         ٢٠٠٤شروع موازنة العـام     م :ثالثاً

 .والمشكلات

 

 .الجوانب الأخرى للمشكلات الهيكلية وتأثيراتها :رابعاً

 

 .خاتمة في التوجهات والآفاق المستقبلية :خامساً
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 التطورات الحاصلة خلال     في ضوء  ٢٠٠٤مشروع قانون موازنة العام      :أولاً

 :٢٠٠٣مشروع قانون موازنة العام ابقة بدأً من إعداد الفترة الس
 

 خطوة متقدمة على طريق البرنامج الذي سـارت         ٢٠٠٣شكَّل مشروع موازنة العام     

عليه الحكومة اللبنانية على مدى السنوات الثلاث الماضية، من أجل معالجة الأوضاع الماليـة              

ض العجز ومعالجة مشكلة الدين العـام       والاقتصادية واعتماد الإصلاحات البنيوية اللازمة لخف     

 :وقد لحظ المشروع عدة أهداف رئيسية وهي. وتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي
 

العمل من أجل الوصول إلى تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعـات الاقتصـادية                -أ

لالتـزام  اووتحفيز التنمية في مختلف المناطق من طريق معالجة مشكلة المالية العامـة             

بخفض العجز وزيادة الفائض الأولي في الموازنة والخفض التدريجي لمعدلات الفائـدة            

 .والإسهام في معالجة مشكلة الدين العام
 

الاستمرار في جهود إصلاح بنية الاقتصاد اللبناني من خلال خفض حجم القطاع العـام               -ب

رقابيـة وتعزيـز دورهـا      وتحسين فعاليته وأدائه مع الحفاظ على مسؤوليات الدولـة ال         

 .شرافي حمايةً لمصالح المواطنينالإ
 

تحسين مردودية استعمال الموارد المتاحة بما يعالج مشكلة الهدر الاقتصـادي، ويرفـع              -ج

المردوديـة  يعـزز  و، الكفاءة الإنتاجية والخدماتية في إدارات ومؤسسات القطاع العـام        

 .الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام
 

ضع القطاع الخاص في المقدمة في شتى المجالات الإنتاجية بما يسهم في تعزيز النمو              و -د

 . وإيجاد فرص العمل الجديدة
 

السعي للتلاؤم مع الاقتصادين العربي والعالمي بالانفتاح وإزالـة الحـواجز، وتفعيـل              -هـ

 .الاتفاقيات الثنائية والجماعية
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 على الأهمية الكبرى لعمليـة      ٢٠٠٣ازنة العام   وقد جرى التأكيد في إطار مشروع مو      

 تسريع وتيرتهـا، وإكمالهـا بـإجراءات       ضرورة  تنفيذ برامج المعالجة الاقتصادية والمالية، و     

كمـا أكـد    . جديدة محددة، وإصلاحات بنيوية إضافية تندرج ضمن برنامجٍ متكاملٍ ومتـرابطٍ          

 بنوده، وضمن مهلٍ زمنيةٍ محددة، بحيـث        الاطار على أهمية التقيُّد بتنفيذ هذا البرنامج بكامل       

 .يتم توافُقُ المسؤولين والمجتمع السياسي على تأمين الدعم اللازم والكامل له لضمان نجاحه

 

وانطلاقاً من ذلك، فقد تمت الموافقة على مشروع الموازنة في مجلس الوزراء استناداً             

تبني السياسات واعتمـاد الإجـراءات    إلى جملة من القواعد والفرضيات المبنية على ضرورة         

الآيلة إلى تعزيز الإيرادات وخفض الإنفاق دون المساس بمسـتوى التقـديمات الاجتماعيـة              

 .والصحية والتعليمية التي تقدمها الدولة للمواطنين

 

، مسلك العمل على خفض الإنفاق العـام،        ٢٠٠٣لذلك فقد سلك مشروع موازنة العام       

 :دية والاجتماعية، من خلال التوافق علىوتحسين مردوديته الاقتصا
 

 . معالجة الأسباب الحقيقية للزيادات المتنامية في حجم الإنفاق العام -١
 

 تصحيح العوامل البنيوية والقانونية والإجرائية التي تؤدي إلى عـدم الاسـتعمال             -٢

 .الأمثل للموارد المادية والبشرية والزمنية للاقتصاد اللبناني
 

ة في إدارات ومؤسسات القطاع العام بما يسهم بالتالي في تعزيـز             زيادة الإنتاجي  -٣

إنتاجية الاقتصاد اللبناني وتحسين قدرته التنافسية للتلاؤم مـع حركـة وديناميـة             

 .اقتصادات المنطقة العربية والاقتصاد العالمي

 

لمشـروع موازنـة     ٢٠٠٢خلال شهر آب من العام      ولقد أسهم إقرار مجلس الوزراء      

 وكذلك النجاح في برنـامج التصـحيح   ،مجمل الإصلاحات المقترحة بما في ذلك     ٢٠٠٣العام  

 بإيجـاد ديناميـة جديـدة    ، تطبيق الضريبة على القيمة المضافة النجاح فيالمالي وعلى رأسه 

وقد انعكس ذلك على السوق المالية اللبنانية بحيـث         . مبادرة لدى مختلف القطاعات الاقتصادية    

في حاضر ومستقبل الاقتصاد اللبناني لدى اللبنانيين، ولدى المعنيـين          تعززت مستويات الثقة    

 . بشأن الاقتصاد اللبناني
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كما أسهمت في ذلك    . ٢-ولقد شكل ذلك كله الأرضية الصالحة لانعقاد مؤتمر باريس        

 ٢٠٠٢الأجواء السياسية المحلية الإيجابية الملائمة في جانب من الأشهر الأولى مـن العـام               

ضاع الإقليمية والعالمية بما يختص بلبنان، في تكوين عناصر هيأت ظروف لبنان            وكذلك الأو 

 .٢-الموضوعية لعقد مؤتمر باريس

 

 : والتحولات الإيجابية التي حققها٢-مؤتمر باريس انعقاد -١

 وحضره عدد من المسؤولين الكبار في عدد مـن الـدول            ٢-لقد انعقد مؤتمر باريس   

مؤثرة وغير مسبوقة بشـأن     إيجابية  وقد عبر انعقاده عن دلالات      . مالمؤثرة في المنطقة والعال   

توافر الدعم السياسي والاقتصادي للبنان، والمستند إلى برنامج الحكومة المـالي وإلـى إرادة              

 .لبنان واللبنانيين وتصميمهم على القيام بالمعالجات الجدية لأوضاعهم الاقتصادية والمالية

 

عن هذا المؤتمر انعكاساً للمجهود الذي بذلتـه الحكومـة          وجاءت النتائج التي نجمت     

فرصة جديـدة متضـمنةً     من الحصول على    لبنان  ليتمكن    مع الدول الشقيقة والصديقة    اللبنانية

 غير مسبوق في حيثياته ومكوناته وحجمه الذي        ،تقديم دعم مالي لبرنامج الحكومة الاقتصادي     

 مليـار دولار علـى شـكل        ٣,١ل ذلك في مبلغ     وقد تمث . بلغ أكثر من أربعة مليارات دولار     

قروض ميسرة لاستعمالها حصراً في إعادة هيكلة جزء هام من الدين العام لفتـرات أطـول                

أما الجزء الآخر فكان على شكل قـروض ميسـرة لتمويـل مشـاريع إنشـائية                . وبكلفة أقل 

 . مليار دولار١,٣واجتماعية وتنموية بحدود 

 

إقرار المجتمع الـدولي بصـوابية برنـامج        عن   ٢-ريسنتائج مؤتمر با  عبرت  ولقد  

بشكل كامل  ه برنامجتنفيذمبادرة لبنان إلى    على ضرورة   وتشديده  الحكومة المالي والاقتصادي    

تجاه الدول والمؤسسات العربيـة     على لبنان   وقد عنى ذلك التزاماً أدبياً       .ومترابط ودون إبطاء  

 .هوالدولية التي بادرت إلى تقديم الدعم ل
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برنامج الحكومة المالي والاقتصادي الذي عرضـته        على   ٢-ارتكز مؤتمر باريس  لقد  

جاء ترجمة لورقة الإطار    الذي   و ٢-ورقة العمل التي تقدم بها لبنان من المؤتمرين في باريس         

وقد اشتملت ورقة الإطار تلك     . أقرها آنذاك والتي تقدمت بها وزارة المالية من مجلس الوزراء         

الإجراءات والإصلاحات العملية والضرورية الآيلة في بعض منها إلـى تخفـيض            على جملة   

العجز في الموازنة وإلى معالجة مشكلة تنامي الدين العام من خلال ترشيق حجم القطاع العام               

كذلك ومـن خـلال تنفيـذ       . وتحسين وزيادة المردودية الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام      

ضرورية في إدارات الدولة وأسلاكها ومؤسساتها العامة المختلفة ومـن          الإصلاحات الهيكلية ال  

طريق زيادة إنتاجية القطاع العام بما يسهم في زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني وتحسين قدراته              

التنافسية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مناخات الاستثمار بما يسهم فـي عمليـة              

 وزيادة مستويات الانفتاح الاقتصـادي للبنـان وإعـداد اقتصـاده            إيجاد فرص العمل الجديدة   

أما في بعضها الآخر فقد كان من خلال السير بعزيمة          . للاندماج في الاقتصاد العربي والعالمي    

وإقدام في مساري الخصخصة والتسنيد لبعض المرافق الاقتصادية التي يكون لتحولهـا إلـى              

 . العام وللاقتصاد الوطني والمالية العامة وللمواطنينالقطاع الخاص منفعة للمرفق وللقطاع

 

 وهي الثقـة    ،المالية العامة والاقتصاد  بالثقة  في   دجدُّانعكس ذلك كله تَ   في المحصلة،   و

التي كانت قد بدأت تخبو بسبب الأوضاع السياسية والمالية والاقتصادية التي سـادت خـلال               

 .٢٠٠٢العام 

 

 :٢-الحاصلة عقب انعقاد مؤتمر باريس تضافر العوامل الإيجابية -٢

 وحتى قبل البدء بالحصول علـى       ٢-انطلاقاً من ذلك، وعقب انفضاض مؤتمر باريس      

ما التزمت به الدول المشاركة من تقديمات مالية إلى لبنان فقد بدأت الانعكاسـات الإيجابيـة                

لمالية ومصرف لبنـان  وكان منها ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزارة ا   . تتلاحق

لبنـان  اتفاق بين مصرف لبنان من جهة والمصارف العاملة في          من  توصل إليه   تم ال وكذلك ما   

. بما يتأتى عنه حصول وزارة المالية على تمويل من المصارف بفائدة صفر بالمئة لمدة سنتين              

المـدفوعات  الآثار الإيجابية التي بدأت تظهر لجهة التحسن في ميـزان           مع تراكم   ذلك  ترافق  

 وبعد ذلـك، وإن     -والانخفاض الجذري والهام في معدلات الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية         

 .بحجم أقل، في معدلات الفائدة المدينة في السوق اللبنانية
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وقد عكفت وزارة المالية خلال الأشهر اللاحقة للمؤتمر على القيام بكل الجهود لجمع              

وقد تمكن لبنان لتاريخه مـن الحصـول علـى          . اركون في المؤتمر  المبالغ التي تقدم بها المش    

من مجموع المبالغ التي تم الالتزام بها حيث بلغ مجموع ما تم الحصول عليـه               % ٨٠حوالي  

 مليون دولار على شكل قروض ميسرة من المملكة العربية السعودية ودولـة             ٢,٤٥٨حوالي  

نة عمان وماليزيا وفرنسا وقد بلـغ معـدل         وسلطودولة قطر   الكويت ودولة الإمارات العربية     

وهي أقل من نصف معدل الفوائد التي كان لبنان يقترض على أساسها قبل             % (٥الفائدة عليها   

 .ولمدة خمس عشرة سنة) انعقاد المؤتمر

 

المشاركين فـي   المبالغ التي حصل عليها لبنان من       ويبين الجدول التالي    

 :٢-باريسمؤتمر 
 

 ولار مليون د٣٠٠ ماليزيا

  مليون دولار٣٠٠ الكويت

  مليون دولار٣٠٠  الإمارات العربية المتحدة

  مليون دولار٥٠ سلطنة عمان

  مليون دولار٧٠٠ المملكة العربية السعودية

 * مليون يورو٥٠٠ فرنسا

  مليون دولار٢٠٠ دولة قطر

 ** مليون دولار٥٥ صندوق النقد العربي

 *** يورو مليون١٢,٢٥ الإتحاد الأوروبي

  مليون دولار٢٤٥٨ المجموع بالدولار الأميركي

  دولار لليورو الواحد١,٠٨تم احتساب سعر صرف اليورو ب * 

  قصيرة ومتوسطة الأجلسهيلات ائتمانية ت**

 هبة مخصصة لعمليات التصحيح المالي ***

 

صـيرة  في تسديد ديون ق المبالغ التي حصل عليها لبنان      ولقد جرى استعمال كامل تلك      

 أدى إلى   مما،  ٢٠٠٣الأجل استحقت على لبنان بالعملات الأجنبية والليرة اللبنانية خلال العام           

 . وتحسين هيكليتهخفض كلفة الدين العام وإطالة آماده
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 وبالاتفاق مع مصرف لبنـان      ،٢٠٠٢، قبل نهاية عام     كما استطاعت الحكومة اللبنانية   

 مليون دولار أميركـي     ١,٨٠٠قد والتسليف إلغاء مبلغ      من قانون الن   ١١٥واستناداً إلى المادة    

 مليـون   ١,٨٧٠كذلك جرى استبدال مبلـغ يعـادل        . من مجموع دين الخزينة لمصرف لبنان     

دولار من سندات الخزينة اللبنانية محمولة من قبل مصرف لبنان بأخرى طويلة الأجل وبفائدة              

 . على مدى خمس عشرة سنةوذلك% ٤نسبتها 

 

ر القطاع المصرفي وبالتعاون مع مصرف لبنان إلى القيام بخطوة غيـر            كذلك فقد باد  

مسبوقة لدعم توجهات الحكومة عبر الالتزام بتقديم مبالغ بحدود أربع مليارات دولار أميركي             

 .بدون فائدة ولمدة سنتين

 

عـن  أسفر تنفيذ الاتفاق المعقود بين مصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنـان             ولقد  

 .  مليـار دولار   ٣,٦بمبلـغ   فائدة صفر بالمئة    زينة اللبنانية على تمويل لمدة سنتين وب      حصول الخ 

 )includes near cash( %)٨٥ (نقداًمنه تمت الاكتتاب بهذا المبلغ وفي الغالبية الساحقة إلا أن 

 .منه على شكل سندات خزينة، كما كان متوقعاً قبل ذلك% ٧٥بدلاً من أن تكون ما نسبته 

 

أن مما تقدم أنه لو تحقق الاكتتاب من المصارف كما كان مرسـوماً لمعظمـه               يتبين  

في تخفيض إضافي هام لكلفة خدمة الدين العام في         ذلك   على شكل سندات خزينة لأسهم       يكون

 .٢٠٠٣العام 

 

هنا أن نتائج تلك المساهمة الهامة سوف يكون لهـا أثـر            إليه  تجدر الإشارة   إلا أن ما    

 .٢٠٠٥ والعام ٢٠٠٤العام في العام  الدين كبير في تخفيض خدمة

 

يبين الجدول التالي مجموع المبالغ التي توفرت للبنان وكيفية استخدامها خلال فتـرة             و

السندات أو من طريق استبدالها بسـندات        مبالغ بعض    الثمانية أشهر الماضية اما لجهة إطفاء     

ات خزينة اسـتحقت خـلال تلـك    خزينة لمدد طويلة أو متوسطة أو لاستعمالها في تسديد سند     

 .الفترة
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-التي حصل عليها لبنان من المشاركين في مؤتمر باريس  مبالغ  الاستعمال  كيفية  

 :المصارف التجارية اللبنانيةمن مصرف لبنان و ومن ٢
 

 جهة استعمال الأموال الواردة  

 )مليار دولار أميركي(
 المبالغ

 الواردة
 استبدال إطفاء

 تسديد أصل

 ستحقةم وفائدة

 ٠,٤ ١,٨٧ ١,٨ ٤,١ عمليات مع مصرف لبنان

 ٢,٥   ٢,٥ ٢-الإسهامات حسب باريس

 ٢,٨ *٠,٨  ٣,٦ توظيفات المصارف

 ٥,٧ ٢,٦٧ ١,٨ ١٠,٢ :المجموع

 إن جزأً هاماً من هذا المبلغ هو على شكل سندات خزينة تستحق خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين *

 

فـي أهميتهـا    لبنان على فرصة نادرة غير مسـبوقة        في محصلة ذلك كله فقد حصل       

بلغت أكثر من عشرة مليارات     المختلفة  توافرت للبنان موارد مالية من المصادر       وجديتها حيث   

 . غيرت جذرياً من هيكلية الدين العام ومن كلفة خدمته على مدى سنوات طويلةدولار

 

 دم على سـائر المسـارات     على تحقيق تق  خلال تلك الفترة    تركزت الجهود   في المقابل   

 .حيث تم تحقيق تقدم ملموس على صعيد الإصلاحات في المالية العامة. الأخرى

 

جملةً من التـداعيات والنتـائج      التقدم على المسارات    لقد كان من المفترض أن يحدث       

ولقد كان المأخوذ في الاعتبار أن تعجل تلك الثِمار في خروج لبنان مـن              . الإيجابية الإضافية 

ئقته لو ترافق ذلك مع جهود إضافية على مسارات الإصلاح والترشيق والتطوير من قبـل               ضا

الدولة، ومن خلال العمل على استقطاب الدعم للبرنامج الإصلاحي من قبل جميـع المهتمـين               

 .بالشأن العام في لبنان، وكذلك من خلال السير في عمليات التخصيص والتسنيد

 

ه لم يجرِ تقدم كافٍ وبالمستوى المطلوب على المسـارات          إلا أنه، وكما هو معلوم، فإن     

وقد ترتّب على ذلك تـأخير فـي معالجـة          . الإصلاحية الأخرى بما فيها عمليات التخصيص     

 .الأوضاع المالية والاقتصادية التي كان لبنان وما يزال أشد ما يكون حاجةً للقيام بها
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 :٢٠٠٣إقرار قانون موازنة العام  -٣

 مبتوراً حيث جرى التخلي     ٢٠٠٣، فقد جاء إقرار قانون موازنة العام        من جهةٍ أخرى  

عن معظم البنود الإصلاحية التي تضمنها مشروع الموازنة كما أقره مجلس الـوزراء وكمـا               

فـي  لو أقرت لكانت ساهمت     والتي  . ٢٠٠٣وردت تلك البنود في إطار مشروع موازنة العام         

قطاع العام والاقتصاد اللبناني، وتحسـين مسـتويات        تحقيق زيادة في مستوى الإنتاجية في ال      

 .قطاعاته الإنتاجيةمختلف تنافسيته وتعزيز معدلات النمو في الاقتصاد الكلي في 

 

 في مجلس النواب وبناءً علـى       ٢٠٠٣عند إقرار قانون موازنة العام      أيضاً  كما جرى   

رات ومؤسسـات   عن الإصلاحات الأساسية فـي إدا     صرف النظر   ضغوطات سياسية ونقابية    

القطاع العام التي تشكو من ضعف هيكلي وانخفاض في الإنتاجية وتدنٍ في الأداء وابتعاد عن               

كما جرى أيضاً   . سهم في تحسين مستويات العمل فيها     بما ي المساءلة الحقيقية على أساس الأداء      

ف التي لـم    التخلي عن إقرار وتنفيذ الإجراءات التي تعالج بعض القوانين والأساليب والأعرا          

والعمل الإداري والتي تـؤدي     الاقتصادي  تعد تجاري متطلبات العصر وتطور أنماط التعامل        

الهدر الاقتصادي فـي اسـتعمال المـوارد        (إلى عدم الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة للبلاد        

 ).البشرية والمادية والزمنية

 

حسب ما تم ان وذلك لمساعدة لبن الشراكة بين لبنان والمجتمع الدولي       جوهر   -٤

 :٢-الاتفاق عليه في مؤتمر باريس
 

 هو أن لبنان قدم للمشاركين في       ٢-في مؤتمر باريس  الاتفاق عليه   إن جوهر ما جرى     

طلب على أساسٍ منه، وعلى أساسٍ من الخطوات التي         والمؤتمر برنامجاً للخروج من الأزمة،      

 على ما طلبـه مـن   ٢-بنان في باريسوقد حصل ل. جرى تحقيقها، الدعم من المجتمع الدولي  

. دعم في شراكةٍ كان عليه أن يتابع تحقيق ما التزم به فيها بعد أن أدى الآخرون مـا علـيهم                   

 حصل التردد والتراجع، وانخفضت قوة الدفع بنتيجة عدم السير          ٢-وهنا بالذات، وبعد باريس   

 .بالكامل فيما تعهد لبنان بالقيام بنصيبه منه
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ق هذا التباطؤ في الإصلاح، مع تطوراتٍ خارجية سلبية تمثلت في الحرب علـى              وتَساو

العراق واحتلاله وفي التطورات السلبية على صعيد تنفيذ خارطة الطريق في فلسطين وعدم التقدم              

على طريق تحقيق السلام العادل في المنطقة، وهي جميعاً عوامل في منتهى الأهمية والتأثير على               

 .اسية والاقتصادية في المنطقة وكذلك على لبنان ودوره واقتصاده في محيطهالأوضاع السي

 

لقد كان حرياً أن يرافق تلك التطورات الإعداد لأن تسود في لبنان ذهنية ودينامية تتركز               

كما أنـه   . على ضرورة التعامل مع تلك التطورات بما يسهم في تقليص أثرها السلبي على لبنان             

   وتحت وطأة وتأثير تلك الظروف، أن يصار إلى العمل على تطـوير             كان من المفترض والم ،لح

آليات وممارسات وسياسات وبرامج تمكن لبنان ومؤسساته العامة والخاصة من الاسـتفادة مـن              

الفرص التي قد تحملها معها إلى لبنان تلك التحولات السياسية والاقتصادية في المنطقـة وفـي                

 . في مستوى ما تقتضيه المرحلة دائماًذه التحولات لم يكنإلا أن التعامل مع ه. العالم

 

أسهمت في تلبيد الأجواء المحليـة وفـي        الطارئة  كل تلك الأمور الداخلية والخارجية      

 . ٢-تراجع مستوى الانطباعات الإيجابية التي ولدها مؤتمر باريس

 

 : وما تلاه٢- المحققة بنتيجة انعقاد مؤتمر باريسالإنجازات -٥

فقد كان للجهود الكبيـرة     التطورات السياسية السلبية المحلية والإقليمية      لرغم من   على ا 

التي بذلت على بعض المسارات أن حصل تقدم هام على صعيد بعض الإصلاحات ولاسـيما               

من خلال زيادة حجم الإيرادات وتخفيض بعض أبواب الإنفاق فـي الموازنـة ومـن خـلال              

ي المالية العامة حيث لمس المواطنون جوانب كثيرة منها         الإصلاحات الأساسية التي تحققت ف    

 .وانعكست إيجاباً على المناخ الاقتصادي العام

 

خلال الأشهر الثمانية الأولى من والأرقام تشير بوضوح إلى التحسن الجاري فالوقائع 

 . الأوضاع النقدية وعلى صعيد المالية العامة وفيفي مجال الاقتصاد الحقيقي ٢٠٠٣العام 

على سبيل ف. فالمؤشرات الاقتصادية على مدى هذه الفترة تبين تحسنا واضحا في عدد كبير منها

مؤشر الحركة الاقتصادية الذي يعده المصرف المركزي تحسناً ملموساً حيث ارتفع المثال أظهر 

والذي من , ٢٠٠٣ في نهاية شهر حزيران ١٥٣،٦ إلى ٢٠٠٢ في نهاية حزيران ١٤٤،٦من 

 . يكون قد حقق مزيدا من التقدم خلال شهري تموز وآب من هذا العامالمتوقع أن
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كذلك فان المؤشرات الاقتصادية الأخرى تبين عودة النشاط في مختلف القطاعات 

خلال الأشهر % ٤٢سجلت الصادرات تحسناً بنسبة حيث من حركة التصدير بدءاً الاقتصادية 

كما . في ذات الفترة% ٤كة الاستيراد بنسبة كما تحسنت حر. السبعة الأولى من العام الحالي

سجلت حركة مبالغ شيكات المقاصة زيادة هامة تعبر عن التحسن الجاري في حجم الحركة 

كذلك كانت الزيادة في حجم حركة السياحة وتدفق السياح بعد انتهاء حرب العراق . الاقتصادية

ام ر إلى أن لبنان سيحقق هذا الع غيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تشي وأيضا على صعيد

بما يمهد لاستعادة القطاع الخاص للمبادرة وبما في ذلك فتح % ٣نموا حقيقيا لا يقل عن 

 .لتوفير فرص عمل جديدةمن أمامه المجال 

 

 :والنقديةالمؤشرات المالية  -٦

دفقات فالت,  تقدماً على أكثر من صعيد والنقديةعلى هذا الأساس تبين المؤشرات المالية

 وما تلاها والتي بلغت أكثر من عشرة مليارات دولار ٢-المالية الناتجة عن مؤتمر باريس

 أسهمت في إعادة هيكلة الدين العام اللبناني حيث )من حجم الناتج المحلي% ٥٧أي حوالي (

 :تحقق بنتيجة ذلك تقدماً على أكثر من صعيد كان من أهمها
 

صافي كما تشير الأرقام ما بين نهاية شهر تشرين الثاني عدم ارتفاع حجم الدين العام ال -١

 .٢٠٠٣ وحتى نهاية شهر تموز ٢٠٠٢
 

 جزء من الدين العام لكي يصبح مربوطاً لآجال متوسطة وطويلة المدى وفي عهدة انتقال -٢

الشقيقة والصديقة ولمصرف لبنان ولصندوق الضمان الاجتماعي ومؤسسة  الدول عدد من

وع ـ بحيث إن مجم،بعة مليارات دولارـه حوالي سـبالغ مجموعضمان الودائع وال

 قد انخفض بما نسبته (Market Debt)ي الدائنين ـا لباقـالدين العام الذي يعتبر دين

 .من مجموع الدين العام% ٧٤وأصبح بالتالي لا يتعدى ما نسبته % ١٠
 

 . بحوالي السنة(Average maturity)ازدياد معدل آماد استحقاق ديون الدولة الخارجية  -٣

 

وذلك عما كان عليه قبل مؤتمر % ٢,٥انخفاض المعدل العام لكلفة الدين بما نسبته  -٤

 .٢-باريس
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 المردود عليها مواكبا ومقاربا لما أصبحبحيث تحسن أسعار الأوراق اللبنانية بشكل كبير  -٥

 .متها الإسميةهي عليه مثيلاتها في الأسواق الناشئة وحيث أصبح سعرها يفوق قي
 

% ١٨-١٧ض معدلات الفائدة الدائنة على سندات الخزينة لمدة سنتين من حوالي اانخف -٦

 %.٩في السوق الثانوية إلى ما دون 
 

ض كلفة عمليات التمويل الجديدة التي قامت بها وزارة المالية خلال الأشهر الثمانية اانخف -٧

, %٥مصرف لبنان , %٥ والصديقة الدول العربية% (٣الأولى إلى ما لا يزيد عن 

وهو ما سينعكس إيجابا على كلفة خدمة الدين العام خلال ) والمصارف صفر بالمائة

 . وما بعدهما٢٠٠٥ و٢٠٠٤العامين 
 

 مليار دولار ٣,٢ حوالي ٢٠٠٣بلغ الفائض في ميزان المدفوعات حتى نهاية شهر آب  -٨

 وعجزا قدره ٢٠٠١ي ما خص العام  مليون دولار ف٦٣٥وذلك بالمقارنة مع عجز قدره 

 .٢٠٠٢ مليون دولار حتى نهاية شهر آب ٢٨٠
 

وذلك % ١٥ مليار ليرة ونسبتها ٩,٣٦٥ حققت الودائع في الجهاز المصرفي زيادة قدرها -٩

 .٢٠٠٣ وتموز ٢٠٠٢بين تموز 
 

% ٧٣,٣بعد أن كان قد بلغ % ٦٦,٨ انخفض معدل الدولرة في الاقتصاد حيث أصبح -١٠

 .٢٠٠٢وز في تم
 

 واردات الموازنة والخزينة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام تتحسن -١١

 مليار ليرة ٥٠٠بالمقارنة مع الواردات المحققة لذات الفترة من العام الماضي بحوالي 

ذلك مما . تقريباً من حجم الناتج المحلي% ٢  قدرهالبنانية وهو ما يعادل نسبة زيادة

على  مليار ليرة ٤٠٠ حوالي دة الفائض الأولي الإجمالي الذي ارتفع إلىأسهم في زيا

من والتي  مليار ليرة ٦٥٤الرغم من الزيادة الحاصلة في الإنفاق الإجمالي العام بمبلغ 

 . مليار ليرة من خارج خدمة الدين العام٤٢٤أصلها 
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 :التراخي والتواكل عن المبادرة والمواكبة فترة -٧

، أن يسارع إلى تحصين أوضاعه وتعزيز مقـدار          كما ذكرنا سابقاً   ى لبنان لقد كان عل  

الماضية حالة من   القليلة  استفادته من تلك التحولات، لكن بدلاً من ذلك، فقد سادته في الأشهر             

ولقد أسهمت تلك الحالة في ظهور بعض التراخي والتواكل أديا          . الانقسام والاحتقان السياسيين  

. لإصلاحات، وأسهمتا في إرباك عمل إدارات ومؤسسات القطـاع العـام          إلى عرقلة مسيرة ا   

أعـاق ذلـك    ولقـد   . كذلك أدى التجاذُب السياسي والإداري إلى كبح مبادرات القطاع الخاص         

مع ما كان يفترض بلبنان أن يتلاءم معه من تطورات، كمـا ورد فـي               التكيف  بالتالي عملية   

 وكما تقتضيه أوضاعه الاقتصادية التي تقتضي       ٢-يسالورقة التي قدمها لبنان إلى مؤتمر بار      

وقد دفع ذلك أيضـاً فـي بعـض         . التزاماً بالمقرر وأفكاراً جديدةً في كيفية تجاوز الصعوبات       

الحالات باتجاه اعتماد معالجات لمسائل وقضايا واجهها لبنان وما يزال بطـرق مـا كانـت                

 .اللبنانيون أو يحتاجه الاقتصاد اللبنانينتائجها وتداعياتها على القدر الذي كان يتوخاه 

 

التطورات يكون من الضروري وفي عملية إعـداد مشـروع قـانون            تلك  على خلفية   

. ٢٠٠٣ النظر إلى ما أنجزته الحكومة على صعيد تنفيذ موازنـة العـام              ٢٠٠٤موازنة العام   

تـم إنجـازه    يمكن متابعته والتقدم فيه، أو تحصـين مـا          ينبغي و بحيث يجري التأمل في ما      

 .ويستدعي استكماله انتظاراً لبعض الوقت
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 خلال الأشهر الثمانية الأولى     ٢٠٠٣التقدم على مسار تنفيذ موازنة العام        :ثانياً

 :٢٠٠٣عام المن 
 

يبين الجدول التالي ملخص الوضع المالي بشأن تنفيذ قانون الموازنة على مدى الأشـهر              

 : لذات الفترة٢٠٠٢المقارنة مع تنفيذ موازنة العام  وذلك ب٢٠٠٣الثمانية الأولى من العام 

 
 المبالغ بمليارات الليرات 

 ٢٠٠٣لغاية آب  ٢٠٠٢لغاية آب  

 ٤٠٨٠ ٣٦١٠ إيرادات الموازنة

 ٣١٤ ٢٧٥ إيرادات الخزينة

 ٤٣٩٤ ٣٨٨٥ مجموع المبالغ المقبوضة

 النفقات من حساب الموازنة

 منها خدمة الدين العام    

٥٢٨٧ 

٢٨٦٢ 

٥٧٦٤ 

٣٠٩٢ 

 ١٣٢٥ ١١٤٨ النفقات من حساب الخزينة

 ٧٠٨٩ ٦٤٣٥ مجموع المبالغ المدفوعة

 ١٤٠٩ ١١٨٥ الفائض الأولي في حساب الموازنة

 ١٦٨٣ ١٦٧٧ عجز الموازنة الكلي

 ٣٩٨ ٣١٢ الفائض الأولي الإجمالي

 ٤٣٩٤ ٣٨٨٥ العجز الإجمالي

  %٣٨,٠٠  %٣٩,٦ نسبة العجز الإجمالي

 

حليل الوقائع التي سادت خلال الفترة الماضية أنـه وعلـى الـرغم مـن               يتبين من ت  

الضغوط الكبيرة التي مورست من اجل زيادة الإنفاق، والأخرى التي مورسـت علـى وزارة               

جم جهود تحقيق الإيرادات التي يراد تحقيقُها، فإن الأرقام العائدة لتنفيذ الموازنة تشير             للالمالية  

د بعيد بالأرقام المحددة في قانون الموازنة باستثناء ما طرأ عليهـا مـن              إلى أنها متقيدة إلى ح    

 :تأثيرات أملتها عدة عوامل كان من أهمها
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عدم إقرار قانون معالجة التعديات على الأملاك البحرية وعدم السـير بتطبيـق الرسـم                -١

 .المهني في ما خص مجموع الإيرادات
 

ي كانت متوقعة في مشاريع التخصيص والتسنيد وتأثيرات        عدم السير لتاريخه بالوتيرة الت     -٢

ذلك أساساً على حجم خدمة الدين العام وعلى فعالية تلك المرافق الاقتصادية وغيرها من              

 وعلى معدلات الفائدة وعلى معدلات النمو في الاقتصـاد وعلـى            ،القطاعات الاقتصادية 

 .ة إنتاجيتهمسارات الترشيق لحجم القطاع العام وخفض كلفته وزياد
 

تركز الجزء الأكبر من إسهامات المصارف باكتتابات نقدية بدلاً من أن يأتي معظمها على              -٣

تقتصر على أثر ضئيل في موازنـة       من جراء ذلك    شكل سندات خزينة مما جعل المنفعة       

 بدلاً من أن تشمل وبشـكل       ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ وبشكل كامل في موازنتي عامي       ٢٠٠٣عام  

 .٢٠٠٣ة عام كبير أيضاً موازن

 

إن هذه العوامل مجتمعةً أسهمت في جعل خدمة الدين العام تزيد في ما خص كامـل                

 مليار ليرة لبنانية وذلـك عمـا هـو          ٨٠٠ بحيث قد يصل مجموع الزيادة قرابة        ٢٠٠٣العام  

 .ملحوظ لها في الموازنة

 

نـه  أ فرضـية    تجدر الإشارة إلى أن الموازنة انبنت أساساً، كما هو معروف، علـى           

سيجري تخصيص قطاع الهاتف والكهرباء وتسنيد الواردات الجمركية من المستوردات التبغية           

 .٢٠٠٣خلال النصف الأول من العام 

 

 عمليات الخزينة فقد بلغ مجموع الإنفاق من حساب الخزينـة وحتـى             أما على صعيد  

الذي كان متوقعـاً     مليار ليرة لبنانية وهو أكثر من المبلغ         ١,٣٢٥ قرابة   ٢٠٠٣نهاية آب عام    

حتى نهايـة    المحقق الخزينة ونتيجةً لذلك فقد بلغ عجز    .  مليار ليرة لبنانية   ٨٠٠للعام كله وهو    

من مجموع  % ٧٦,٢٨ما نسبته    و ليرة لبنانية أ    مليار ١,٠١١ حوالي من العام الحالي     آب شهر

 ٨٧٣والبـالغ     من العام الماضي   ذات الفترة عجز محقق ل  مع   بالمقارنة   عمليات الخزينة وذلك  

 .من مجموع عمليات الخزينة %٧٦وما نسبته  ليرة لبنانية مليار

 

 



-١٦- ك.آ/١/٠٩/٠٣س/٢٠٠٤كلمة عن موازنة 

إلى إنفاق جزء من المبالغ المدورة في موازنـات السـنوات           ما تقدم   ويعود السبب في    

السابقة وأيضاً وبشكل أساسي إلى السلفات الإضافية الممنوحة لمؤسسة كهرباء لبنان لتمويـل             

 مليار ليـرة لبنانيـة خـلال        ١٧٤ة لشراء المحروقات والتي بلغت      جزء من احتياجاتها المالي   

يضاف إلى تلك السلفات ما قامت الخزينـة بتسـديده      . ٢٠٠٣الأولى من العام    الثمانية  شهر  الأ

عن مؤسسة كهرباء لبنان من أقساط ديون لعمليات التجهيز وفوائد لخدمة دين كهرباء لبنـان               

جعـل  ذلـك مـا     .  مليار ليرة لبنانية   ١٧٠أيضاً مبلغ   والتي فاق مجموعها خلال ذات الفترة       

عن مؤسسة كهرباء لبنـان     الثمانية من هذا العام     شهر  الأمجموع ما دفعته الخزينة خلال فترة       

يضاف إلى تلك السلفات ما دفعته الخزينة من مبـالغ نتيجـة            .  مليار ليرة لبنانية   ٣٤٥حوالي  

طاع النقل وتخفيف التلوث وكذلك بمـا خـص          وتعديلاته والمتعلق بق   ٣٤١تطبيق القانون رقم    

 .سلفات الخزينة الممنوحة لتشغيل المستشفيات الحكومية
 

ة عن سيطرة الإدارة المالية من مدى الإنجازات التـي          لقد قلصت تلك العوامل الخارج    

 حتى نهاية شـهر     تصلل وما تلاه ورفعت نسبة العجز الإجمالي        ٢-تحققت في مؤتمر باريس   

كما كان مرتقباً لها عند وضـع الموازنـة،         % ٢٧ من أن تكون في حدود       بدلاً% ٣٨إلى  آب  

 .٢٠٠٢وان كانت هذه النسبة ما تزال تظهر تحسناً عما كانت عليه في نهاية آب من العام 
 

أن تحافظ الواردات على وتيرتها بحيث تستطيع في ما تبقى من هذا العام إنه من المؤمل 

 . ٢٠٠٣د كبير بمبالغ الواردات الملحوظة في قانون موازنة العام المالية العامة الالتزام والى ح
 

أما على صعيد حجم الإنفاق الإجمالي فانه وعلى الرغم من الزيادة الحاصلة في حجم 

عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام  مليار ليرة ٦٥٤الإنفاق الإجمالي والبالغة حوالي 

مل غير متكررة فان وزارة المالية مازلت متمسكة والناتجة في معظمها عن عواالماضي 

بسياسة ضبط الإنفاق بهدف العمل على الالتزام بسياسة ضبط العجز الإجمالي وخفض الزيادة 

 .في حجم الدين العام وهو الأمر الذي يتطلب لتحقيقه تعاوناً من مختلف الفرقاء المعنيين
 

 والتي كانت تتطلـب تنبهـاً       ٢٠٠٤في ضوء ذلك يأتي الإعداد لمشروع موازنة العام         

 وتداعياته  ٢-واستيعاباً وجرأة في التعامل مع الآثار والمتطلبات التي نجمت عن مؤتمر باريس           

النتائج التي حصلت في     بما في ذلك     والأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية التي سادت بعده      

إلا أن الظروف السياسية    .  الماضية  خلال فترة الأشهر الثمانية    ٢٠٠٣لعام  اعملية تنفيذ موازنة    

وبالتالي كان لا بد من التعامل مع       . السائدة تجعل السير على هذا المسار المرتجى أمراً متعذراً        

 .الطارئةهذه التحولات من والخروج بمشروع موازنة ينطلق المستجد هذا الواقع 
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 :٢٠٠٤الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام : ثالثاً

الواقع القائم واستناداً إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة في العمـل           انطلاقاً من   

، ٢٠٠٤على تخفيض عجز الموازنة، فقد باشرت وزارة المالية بإعداد مشروع موازنة العام             

على أرضية حقيقة أساسية تعاني منها الموازنات المتعاقبة للدولة اللبنانية، وهـي أن النفقـات     

 :بء الأكبر من أعباء الموازنة التي تتركّز في عنصرين أساسيين، وهماالجارية تشكّل الع
 

الرواتب والأجور وملحقاتها والمعاشات التقاعدية وتعويضات نهايـة الخدمـة،           -١

. من مجموع المبالغ الملحوظة في مشروع الموازنة      % ٣٧تشكّل ما نسبته    التي  و

لاق ولا تسـمح الظـروف      هذه النفقات لا تتمتع بطبيعتها بأي مرونة على الإط        

مع الإقرار بهذه الحقيقة فان الأمـر       و. بتخفيضها، وهي بالتالي تشكّل نفقات ثابتة     

يتعرض لزيادات دوريـة، أو     ما  غالباً  يقتصر على ذلك حيث إن هذا البند        ولا  لم  

أنه عادة ما تطرأ عليه بعض الزيادات بفعـل مشـاريع أو اقتـراح قـوانين أو                 

 .افية على الخزينة وتَدفع باتجاه زيادتها بشكل مستمرإجراءات ترتب أعباء إض
 

من مجموع المبـالغ الملحوظـة فـي        % ٤٧ مة الدين العام، وتشكّل ما نسبته     خد -٢

لم يستحق بعد وكان    قسم منه   واستمرار  العام  مشروع الموازنة، نتيجة حجم الدين      

يضـاف  . نسبياًما زال يتقاضى معدلات فوائد عالية       و سابقاًقد جرى التعاقد عليه     

إلى ذلك آثار عدم التقدم علـى مسـارات الإصـلاحات الماليـة والاقتصـادية               

والتخصيص والتسنيد على حجم خدمة الدين العام وعلى معدلات الفائدة والحركة           

الاقتصادية ككل، وذلك على الرغم من التدفقات المالية الكبيـرة التـي حصـلت       

 .متدنية أو دون أي فائدةبمعدلات فوائد هذا العام عليها الخزينة 

 

 مليار ليرة لبنانية أو ما يعـادل نسـبة          ٧,٧٠٠إن هذا يعني أن هناك مبلغاً في حدود         

الموازنة هو فعلياً غير قابل أساسـاً لأي تخفـيض علـى            قانون  من مجموع مشروع    % ٨٤

الإطلاق، في ظل القواعد والقوانين القائمة التي يجب الالتزام بهـا عنـد وضـع مشـروع                 

يعني أن هامش التحرك النظري المتاح لإجراء أي تخفيض في حجم الإنفاق            ان هذا   . وازنةالم

وحيث إن البنود المكونة لهـذه النفقـات قـد          . من مجموع الإنفاق  % ١٦لا يتعدى ما نسبته     

تعرضت لعدة محاولات لتخفيضها في السابق فإنه أصبح واضحاً عدم القدرة على تحقيـق أي               

 . لم يجرِ التحرك على مسار الإصلاحات الهيكلية طالماخفض يذكر فيها
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 من جهة أخرى، وفي ضوء المستجدات التي طرأت لجهة ارتفاع أسعار بعض المواد            

 الاستهلاكية، والزيادات الحتمية في بعض النفقات لتلبية الحاجات لتعزيز الخـدمات            والخدمات

فقد استدعى ذلك لحظ مبالغ إضـافية       الاجتماعية المتنامية، وتلبية أكلاف المشاريع الإنمائية،       

 .في مشروع الموازنة لتأمين الاحتياجات الضرورية على تلك البنود

 

لذلك، وحرصاً على الحفاظ على مستوى التقديمات الاجتماعية، من صـحة وتعلـيم             

 كما ونظراً إلى ضـرورة      -وانين والمعايير المعتمدة حالياً   وعطاءات اجتماعية استناداً إلى الق    

 على تمكين الحكومة من تسيير مرافق الدولة ضمن الحدود المقبولة استناداً إلى المعايير              العمل

والأنماط المعتمدة للإنفاق لتاريخه، فإنه يتبين استحالة إجراء أي تخفيضات إضـافية ضـمن              

 القواعد والأنماط الحالية للإنفاق،

 

ت لتماشي التطور الطبيعي    أن هناك حاجةً ماسةً للحظ بعض الزيادا      أيضاً  وهكذا يتبين   

في الإنفاق وخاصة في النفقات الاستثمارية للحفاظ على استمرارية النمـو وتحريـك عجلـة               

 والاستفادة من خلال الجانب المحلي من التمويل بما يمكـن مـن اسـتعمال               الاقتصاد الوطني 

 .، بحيث تأتي هذه الزيادات عادلةً ومتجانسةً وواقعيةالقروض الميسرة

 

على ذلك، فقد جرى تقدير النفقات في مشروع الموازنة على قاعدة عدم المـس              وبناءً  

 .بأي من التقديمات الاجتماعية لجميع المستفيدين منها

 

انه مع التأكيد على إيماننا بأهمية وضرورة المتابعة والمثابرة على مسيرة الإصـلاح             

 ٢٠٠٣ مشروع موازنة العام     الهيكلي الإداري والمالي التي عبرت عنها البنود الإصلاحية في        

عدم ملاءمة الظروف السياسية والاجتماعية القائمة حالياً للقيـام         نعي  فإننا مضطرون إلى أن     

 .بالخطوات الضرورية لمتابعة واستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يحتاجها لبنـان          

د الإصـلاحية التـي      لحظ أي من البنـو     ٢٠٠٤لذلك، فإنه لم يجر وفي مشروع موازنة العام         

 والتي وضعت لتحقيق زيادة في إنتاجية القطـاع العـام           ٢٠٠٣تضمنها مشروع موازنة العام     

 .وخفض كلفته وتعزيز مردوديته على الاقتصاد وزيادة منفعته للمواطنين

 

، الذي نعرض   ٢٠٠٤استناداً لما تقدم، فقد أعدت وزارة المالية مشروع موازنة العام           

 :لعريضةفيما يلي خطوطه ا
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 ٢٠٠٢ مقارنة مـع موازنـات الأعـوام         ٢٠٠٤التوزيع الإجمالي لمشروع موازنة العام       -١

 :٢٠٠٣ لغاية نهاية شهر آب ٢٠٠٣ ونتائج ما جرى تنفيذه من موازنة العام ٢٠٠٣و

 
 )بمليارات الليرات(

 عمليات الموازنة
 موازنة

 ٢٠٠٢عام 
 موازنة

 ٢٠٠٣عام 

 تنفيذ موازنة
 ٢٠٠٣عام 

 ) أشهر٨(

 مشروع موازنة
 في حال ٢٠٠٤عام 

عدم إجراء عمليات 
 التخصيص والتسنيد

 مشروع موازنة
 ٢٠٠٤عام 

في حال إجراء عمليات 
 التخصيص والتسنيد

 ٨٨٥٠ ٩٢٥٠ ٥٧٦٤ ٨٦٠٠ ٩٣٧٥  مجموع النفقات-أ 

 ٤٩٥٠ ٤٩٥٠ ٢٦٧٢ ٤٦٠٠ ٤٨٧٥ )خارج خدمة الدين( النفقات -١

 ٣٩٠٠ ٤٣٠٠ ٣٠٩٢ ٤٠٠٠ ٤٥٠٠  خدمة الدين العام-٢

 ٦٤٠٠ ٦٤٠٠ ٤٠٨٠ ٦٤٧٥ ٥٥٠٠  الواردات–ب 

 ١٤٥٠ ١٤٥٠ ١٤٠٨ ١٨٧٥ ٦٢٥  الفائض الأولي–ج 

 ٢٤٥٠ ٢٨٥٠ ١٦٨٤ ٢١٢٥ ٣٨٧٥ مبلغ العجز في الموازنة

  %٢٧,٦٨ %٣٠,٨١ %٢٩,٢١ %٢٤,٧٠ %٤١,٤ نسبة العجز في الموازنة

 

 

 موازنة عمليات الخزينة
 ٢٠٠٢العام 

 موازنة
 ٢٠٠٣العام 

 تنفيذ موازنة
 ٢٠٠٣العام 

 ) أشهر٨(

 مشروع موازنة
 في حال ٢٠٠٤عام 

عدم إجراء عمليات 
 التخصيص والتسنيد

 مشروع موازنة
  ٢٠٠٤عام 

في حال إجراء عمليات 
 التخصيص والتسنيد

 ٩٠٠ ٩٠٠ ١٣٢٥ ٨٠٠ ٧٥٠ مجمل المدفوعات المرتقبة من حساب الخزينة

 ٤٥٠ ٤٥٠ ٣١٤ ٤٠٠ ٣٥٠ ينةمجمل الإيرادات المرتقبة من حساب الخز

 موازنة مجموع عمليات الموازنة والخزينة
 ٢٠٠٢العام 

 موازنة
 ٢٠٠٣العام 

 تنفيذ موازنة
 ٢٠٠٣العام 

 ) أشهر٨(

 مشروع موازنة
 في حال ٢٠٠٤عام 

عدم إجراء عمليات 
 التخصيص والتسنيد

 مشروع موازنة
  ٢٠٠٤عام 

في حال إجراء عمليات 
 التخصيص والتسنيد

 ٩٧٥٠ ١٠١٥٠ ٧٠٨٩ ٩٤٠٠ ١٠١٢٥ لإنفاق موازنة وعمليات خزينةمجموع ا

 ٦٨٥٠ ٦٨٥٠ ٤٣٩٤ ٦٨٧٥ ٥٨٥٠ مجموع الإيرادات موازنة وعمليات خزينة

 ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٣٩٧ ١٤٧٥ ٢٢٥ مجموع الفائض الأولي الإجمالي

 ٢٩٠٠ ٣٣٠٠ ٢٦٩٥ ٢٥٢٥ ٤٢٧٥ مبلغ العجز الإجمالي

 %٢٩,٧٤ %٣٢,٥١ %٣٨,٠١ %٢٦,٠٨ %٤٢,٣ نسبة العجز الإجمالي
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 :٢٠٠٤السمات الأساسية لمشروع موازنة العام  -٢

 اعتماد واحد من    ٢٠٠٤عام  العند تحضير مشروع موازنة     المالية  لقد كان أمام وزارة     

 أيـاً مـن عمليـات       ٢٠٠٤قد لا تجري خلال العـام       الأول وينطلق من أنه     الخيار  . خيارين

عمليات التخصيص والتسـنيد    فينطلق من أنه ستجري     الخيار الثاني   أما  . التخصيص والتسنيد 

 ٤٠٠بحـدود    ٢٠٠٤خلال العام   يتأتى عن ذلك انخفاض في خدمة الدين العام         سوف  وبالتالي  

تعود على الاقتصاد بالمزيد من النمـو     سوف  إضافة إلى الآثار الإيجابية التي      وذلك  مليار ليرة   

 وعلى المناخ العام بالارتياح والمزيـد مـن         وعلى معدلات الفائدة الدائنة والمدينة بالانخفاض     

 .التفاؤل بالمستقبل

 

تجدر الإشارة إلى أن وفي ما خص إيرادات السنة الأولى التي تـتم فيهـا عمليـات                 

 يمكن تصنيفه واستناداً إلى     ٢٠٠٤ بالعام    فإن الجزء من الإيرادات المتعلق     التخصيص والتسنيد 

 .ن الوارداتالقواعد الدولية للمحاسبة على أنه جزء م

 

 ٢٠٠٤بناء على ما تقدم يظهر الجدول المتعلق بمجموع الإنفـاق المرتقـب للعـام               

مجموع الإنفاق من الموازنـة     يبلغ  حسب الخيار الأول سوف      ف .أعلاهالخيارين المشار إليهما    

أمـا  .  ملياراً ٤,٩٥٠الإنفاق من خارج خدمة الدين العام       مجموع   ملياراً وبحيث يكون     ٩,٢٥٠

 مليار ليرة ويصـبح     ٣,٨٠٠ليصبح  ينخفض  حجم خدمة الدين العام      ة للخيار الثاني فان   بالنسب

 مليار ليرة ومجموع الإنفاق باستثناء خدمة الدين العام تظل كما هـي             ٨,٨٥٠مجموع الإنفاق   

 . مليار ليرة٤,٩٥٠أي 

 

 ـ           م فـإن مجمـوع     اتجدر الإشارة إلى أنه وفي الحالتين وخارج إطار خدمة الدين الع

 ليرة   مليار ٦١٤ ليرة لبنانية في الجزء الأول و      مليار ٤,٣٣٦ ملياراً منها    ٤,٩٥٠نفاق يبلغ   الإ

 .لبنانية في الجزء الثاني
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 :على الشكل التاليبناء على ما تقدم فقد توزع الإنفاق في مشروع الموازنة 

لعام على أسـاس    تبلغ الزيادة المرتقبة في نفقات خدمة الدين ا       : نفقات خدمة الدين العام    -أ

مليار ليـرة   // ٣٠٠ //٢٠٠٣الخيار الأول زيادة عما لحظ لها في مشروع موازنة عام           

 مليار  ٣٩٠٠أما في حال الخيار الثاني فيصبح مجموع خدمة الدين العام حوالي            . لبنانية

 يمكن أن   ٢٠٠٣ تجدر الإشارة هنا إلى أن مبالغ خدمة الدين العام حتى نهاية العام              .ليرة

 مليار وذلك للأسباب التي سبق وتمـت        ٤,٠٠٠ مليار ليرة بدلاً من      ٤,٨٠٠حوالي  تبلغ  

 .الإشارة إليه
 

باستثناء هذه الفروقات بين الخيارين فإن باقي بنود الإنفاق والإيرادات تظل كمـا هـي               

 :وحسب ما هو مبين أدناه

 

مليـار ليـرة    // ٢١٨//تبلغ الزيادة المرتقبة في هذا البند حوالي        : النفقات الاستثمارية  -ب

 مليار ليرة لكل مـن مجلـس الجنـوب والصـندوق            ٤٥ من أصلها زيادة مبلغ      لبنانية

لالتزام وبالحد الأدنـى بقـوانين      اهذه الزيادة ناتجة عن ضرورة      . المركزي للمهجرين 

البرامج من جهة، وضرورة الاستمرار في القيام ببعض المشـاريع الإنمائيـة لتعزيـز              

مناطق كافة وتأمين الجزء المحلي من الإنفاق اللازم لتمكين لبنـان           برامج التنمية في ال   

 .من الاستفادة من القروض الميسرة الممنوحة له من جهة أخرى

 

مليار ليـرة لبنانيـة     // ١٣٢//تبلغ الزيادة المرتقبة في هذا البند حوالي        : باقي النفقات  -ج

 .ل الإدارةلتلبية الزيادات والاحتياجات الضرورية لتسيير عموذلك 

 

 :٢٠٠٣ونورد فيما يلي بعض الأمثلة على التغييرات التي طرأت، مقارنة مع قانون موازنة العام 

 
 . مليار ليرة١٣٩ مليار ليرة لبنانية إلى ١٢٤ارتفع مجموعها من : مواد استهلاكية ١١البند 

 على اعتمادات أسعار المحروقات، % ١٥والسبب يعود إلى زيادة قدرها 

 . اعتمادات الأدوية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار هذه الأصنافعلى% ١٠و

 

 . مليار ليرة١١٢ مليار ليرة إلى ١٠٥ارتفع مجموعها من :  خدمات استهلاكية ١٢البند 

والسبب يعود إلى زيادة اعتمادات مقطوعية الكهرباء والهاتف والمطبوعـات والعلاقـات            

 .العامة
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 مليـار ليـرة إلـى       ٢,١٧٨انخفضت اعتمادات هذا البند من      : ور وملحقاتها  المخصصات والرواتب والأج   ١٣البند 

 مليار ليرة، وذلك بالرغم من الزيادة الناتجـة         ٣٧ مليار ليرة، أي بانخفاض قدره       ٢,١٤١

عن التعيينات الجديدة إضافة إلى الزيادة الدورية في الرواتب والأجور، وزيـادة تقـديمات              

 %.٥ات المعالجة في المستشفيات بنسبة ، ونفق%١٠المرض والأمومة بنسبة 

 تضمنت اعتماداً   ٢٠٠٣ وسبب الخفض الظاهر هذا، يعود في الواقع إلى أن موازنة العام            

 مليار ليرة، لتغطية فروقات الزيادات التي طرأت في القطاع التربوي وذلك عـن              ٥٠قدره  

 .٢٠٠٣ ولغاية نهاية العام ٢٠٠١الفترة الممتدة من العام 

 .يعني، في حقيقة الأمر، أنه قد طرأ بعض الزيادة في مبالغ هذه العناصرإن هذا 

من جهة أخرى، فإنه إذا ما جرى النظر إلى مجموع الرواتب والعطاءات التـي تتحملهـا                

الدولة، بما في ذلك ما يجري لحظـه كتحـويلات إلـى المؤسسـات العامـة والمجـالس         

موع الرواتب والأجـور والعطـاءات      والصناديق، وكذلك للضمان الاجتماعي، لأصبح مج     

 مليار ليرة الرواتـب والأجـور       ٢,١٤١( مليار ليرة لبنانية     ٣,٤٠٠المكملة لها في حدود     

حصة الرواتب والأجور من التحويلات إلى مؤسسات عامة        :  مليار ليرة  ٢٠٩+ وملحقاتها  

يض  مليار ليرة معاشـات التقاعـد وتعـو   ١٠٠٠+  مليار ليرة الضمان الاجتماعي  ٥٠+ 

 مليار ليرة للعام الماضي، وكما أشرنا سابقاً فإن رقم          ٣٤٠١، وذلك بالمقارنة مع     )الصرف

 مليار ليرة كفروقات لزيادات في القطاع التعليمي عن ثلاث          ٥٠العام الماضي تضمن مبلغ     

 .سنوات تقريباً
 

 مليار  ٦٢ ليرة، أي بزيادة قدرها    مليار   ١,٥٣٢ مليار ليرة إلى     ١,٤٧٠ارتفع مجموعها من    :  التحـويلات ١٤البند 

 مليار ليرة لمواجهة نفقات تشغيل المستشـفيات الحكوميـة الجديـدة،            ٤٠ليرة، منها مبلغ    

الـدفاع  : والباقي زيادة في المساهمات لبعض المؤسسات العامة وذلك على الشكل التـالي           

 مليار ليـرة    ٢لدولة   مليار ليرة، تعاونية موظفي ا     ٥ مليار ليرة، الجامعة اللبنانية      ٥المدني  

 مليار ليرة بعـد أن صـدرت   ٢,٥لتغطية نفقات غسل الكلى، مؤسسة تشجيع الاستثمارات     

 مليار ليرة لتغطيـة     ٣الأنظمة المالية الخاصة بها، مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك          

 مليار ليرة، كانت تؤمن سابقاً عن طريـق         ٤جزء من تعويضات الصرف، تلفزيون لبنان       

 .ل من احتياطي الموازنةالنق

 ليـرة لمعاشـات التقاعـد       ألف مليـار  تجدر الإشارة إلى أن هذا البند يتضمن كذلك مبلغ          

حصة الدولة مـن    للضمان الاجتماعي شاملة     مليار ليرة    ٥٠وتعويض نهاية الخدمة، ومبلغ     

ي، نفقات عن العاملين لديها، والرصيد الباقي لإسهام الدولة في نفقات الضـمان الاجتمـاع             

 مليار ليرة حصة الرواتب والأجور والعطاءات للعاملين في عـدد مـن             ٢٠٩ومبلغ يعادل   

 .مؤسسات الدولة والتي تظهر في بند التحويلات
 

  مليار ليرة،٢٤٥ مليار ليرة إلى ٢٣٩ارتفع هذا البند من :  نفقات مختلفة ١٦البند 

 ) يار ليرة مل٥(بسبب زيادة نفقات الاستشفاء في وزارة الصحة العامة 

 . ليرة في سائر الإدارات لنفس الغايةمليارو
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 ٤,٣٠٠ إلـى    ٢٠٠٣ مليار ليرة، كان قد رصد في موازنة العام          ٤,٠٠٠ارتفع مبلغها من    :  النفقات المالية  ١٧ البند

  مليار ليرة،٣٠٠مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 

 .خهوالسبب يعود إلى عدم إجراء عمليات الخصخصة والتسنيد لتاري

 عمـا كـان     ٢٠٠٣تجدر الإشارة إلى أنه من المفترض أن يزيد المبلغ العائد لخدمة الدين في العـام                * 

 .ملحوظاً للأسباب التي سبق ذكرها

 

 ٧٩ مليار ليرة، أي بزيادة قدرها       ١٦٥ مليار ليرة إلى     ٨٦ارتفع هذا البند من     :  النفقات الطارئة الاستثنائية   ١٨البند 

 مليار ليرة لدعم فوائد القروض الإنمائية التي لم يكن يلحظ كامـل             ٦٤مليار ليرة، منها    

مبالغه في موازنة الأعوام السابقة، وذلك استناداً إلى المادة القانونية التـي كانـت تتـيح                

 .للحكومة دفعها، على أن يصار إلى فتح اعتمادات لاحقة لتغطيتها

 . مختلف بنود الموازنةأما الباقي فقد جرى لحظه في حساب الاحتياطي لتغذية
 

 مليـار   ٦١٤ مليار ليرة إلـى      ٣٩٦ارتفع مجموع الجزء الثاني من مشروع الموازنة، من حوالي          

 . مليار ليرة٢١٨ليرة، أي بزيادة قدرها 

 

 :الوزارات التي طرأت على موازناتها زيادات ملحوظة -د

 : مجلس الجنوبليرة إضافية لمليار  ٤٥  ليرة مليار١١٨ : رئاسة مجلس الوزراء-١

  بدلاً من ٢٠٠٤ مليار ليرة عام ٦٠

 ؛)قانون برنامج (٢٠٠٣ مليار ليرة عام ١٥

 :ليرة إضافية للصندوق المركزي للمهجرينمليار  ٤٥

  بدلاً من ٢٠٠٤ مليار ليرة عام ٦٠

 ؛)قانون برنامج (٢٠٠٣ مليار ليرة عام ١٥

 مليار ليرة، لمجلس الإنماء والاعمار؛ ٧

 : إضافية لتعاونية موظفي الدولة مليار ليرة،٢

  مليار ليرة، للمعهد الوطني للإدارة، ٢

  مليار ليرة للمجلس الأعلى للخصخصة،٢

  مليار ليرة، لمؤسسة تشجيع الاستثمارات؛٢,٥

  والتسويق؛ والإعلام مليار ليرة، للدعاية٥

 مليار ليرة، لمشروع تنفيذ مقررات مجلس الوزراء ١

 رية العامة لأمن الدولة؛ مليار ليرة، للمدي٦,٥
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 )قوانين برامج الطرق والمرافئ(  ليرة مليار٦٢ : وزارة الأشغال العامة والنقل-٢

 

المستشـفيات الحكوميـة    (لتأمين المبالغ اللازمة لتشغيل       ليرة مليار٤٤ : وزارة الصحة العامة-٣

 ).والاستشفاء في القطاع الخاص

 

  مليار ليرة للجامعة اللبنانية؛٥  ليرة مليار٣٠ :ي وزارة التربية والتعليم العال-٤

  مليار ليرة قانون برنامج المدارس الرسمية العادية؛١٠

 .والباقي، الزيادة في مبالغ رواتب وأجور ونفقات مختلفة

 

 ).تجهيزات، رواتب وأجور وعطاءات مختلفة(  ليرة مليار٢٤ : وزارة الدفاع الوطني-٥

 

  مليار ليرة الدفاع المدني؛٥  ليرة مليار٢٠ :بلديات وزارة الداخلية وال-٦

 مليار ليرة زيادة في مجمـوع الرواتـب والأجـور           ١٥

 .والعطاءات المختلفة

 

 ).قانون برنامج المشاريع المائية والكهربائية(  ليرة مليار٩ : وزارة الطاقة والمياه-٧

 

 نان؛ مليار ليرة تلفزيون لب٤  ليرة مليار٦ : وزارة الإعلام-٨

 . مليار ليرة نفقات مختلفة٢

 

 ).رعاية اجتماعية ومشاريع إنمائية(  ليرة مليار٥ : وزارة الشؤون الاجتماعية-٩

 

 ).أبنية الوزارة(  ليرة مليار٥ : وزارة المالية-١٠

 

 ).رواتب وأجور ونفقات مختلفة(  ليرة مليار٣ : وزارة الخارجية والمغتربين-١١

 

 ).إنشاءات رياضية(  ليرة مليار٣ :لرياضة وزارة الشباب وا-١٢

 

  ليرة، أبحاث علمية؛مليار  ليرة مليار٢ : وزارة الزراعة-١٣

  ليرة، نفقات مختلفة؛مليار
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، استند إلى مبـدأ الحفـاظ علـى         ٢٠٠٤تجدر الإشارة إلى أن مشروع موازنة العام        

 وعطاءات أخـرى ودون     مستوى الإنفاق الاجتماعي والتقديمات الاجتماعية، من صحة وتعليم       

المساس بأسلوب الإنفاق فيها بالرغم من الحاجة الضرورية لمراجعـة الأسـاليب والمعـايير              

 . والقواعد المعتمدة

 

 المباشر وباستثناء معاشات التقاعد     وبناءً على ذلك فقد ارتفع مجمل الإنفاق الاجتماعي       

 ١,٢٩١ إلى   ٢٠٠٣نة العام    مليار ليرة في قانون مواز     ١,٢١١ من   وتعويضات نهاية الخدمة  

 مليار ليرة، وأصبح يتوزع     ٨٠ ، أي بزيادة قدرها   ٢٠٠٤مليار ليرة في مشروع موازنة العام       

 :على الشكل التالي

 

  المباشر في مشروعجدول مقارنة حجم الإنفاق الاجتماعي

 ٢٠٠٣قانون موازنة العام بالمقارنة مع  ٢٠٠٤موازنة العام 

 
 )بمليارات الليرات(

 ةالسن
 معاشات التقاعد

 وتعويضات نهاية الخدمة

وزارة التربية 

 والتعليم العالي

وزارة الصحة 

 العامة

وزارة الشؤون 

 الاجتماعية

مجموع الإنفاق 

 الاجتماعي

٢٢١١ ١٠٠ ٢٨٥ ٨٢٦ ١٠٠٠ ٢٠٠٣ 

٢٢٩١ ١٠٥ ٣٣٠ ٨٥٦ ١٠٠٠ ٢٠٠٤ 

 

 على مستوياته   حافظالمباشر  أن مجموع الإنفاق الاجتماعي     يتبين من الجدول أعلاه،     

من إجمالي نفقات الموازنة بـدون خدمـة        % ٤٦,٢٨النسبية السابقة حيث إنّ نسبته بلغت       

 .من إجمالي نفقات الموازنة بما في ذلك خدمة الدين العام% ٢٤,٧٣الدين، ونسبة 

 

 يتضمن نصـاً قانونيـاً بإعفـاء        ٢٠٠٤فإن مشروع موازنة العام     إضافة إلى ذلك،    

رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية وفي المعاهد والمـدارس العاديـة           الطلاب والتلاميذ من    

 .والمهنية والتقنية الرسمية لمدة سنة
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 :ت المرتقبةالواردا -هـ

 على قاعدة عدم إدخال أي ضريبة       ٢٠٠٤موازنة العام   قانون  لقد جرى وضع مشروع     

 فقط، للأقساط التـي     ٢٠٠٤ إضافية أو تعديل أي ضريبة قائمة باستثناء الإلغاء المؤقت وللعام         

 .تستوفيها الخزينة من التلاميذ والطلاب الجامعيين

 

 وفي أكثر من مناسـبة، إلـى        ،تجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة المالية كانت قد لفتت         

إلا . ٢٠٠٤ في العام  %١٢إلى  % ١٠ضرورة تعديل معدل الضريبة على القيمة المضافة من         

لا تسمح بإدخال أو زيادة أي ضريبة جديدة على الـرغم           و أنها   السائدة حالياً يبد  أن الأوضاع   

فإنه من غير الملائم إضافة أو تعـديل  كذلك . من حاجة الخزينة الماسة إلى موارد مالية جديدة    

ما لم يترافق ذلك مع خفض في مجموع الإنفاق وتحسين مردوديتـه            أي ضريبة أو رسم قائم      

 .قتهم مع إدارات ومؤسسات القطاع العامويلمس المواطنون أثر هذا التحسن في علا

 

 ويستند إليه فـي عـدم       ٢٠٠٤إن هذا التوجه الذي يحمله معه مشروع موازنة العام          

فرض أو زيادة أي ضريبة، لا يعني عدم الرغبة أو عدم الحاجة إلى متابعة عمليات الإصلاح                

ت الدولـة   المالي والاقتصادي على صعيد الاقتصاد الـوطني وعلـى صـعيد جميـع إدارا             

يؤشر إلى مقدار الأهمية والحاجة المتزايـدة        على النقيض من ذلك فإنه       بل. ومؤسساتها العامة 

يدعم على المدى المتوسـط     لتحقيق تلك الإصلاحات بما يدعم الاستقرار في الاقتصاد الكلي و         

 .الأوضاع الاجتماعية في البلادوالطويل 

 

 مليـار   ٦,٤٠٠، حوالي   ٢٠٠٤ة العام   بلغت الواردات المقدرة في مشروع موازن     لقد  

 مليار  ٧٥، أي بانخفاض قدره     ٢٠٠٣ مليار ليرة في قانون موازنة العام        ٦,٤٧٥ليرة، مقابل   

ويعود السبب الأساسي لهذا الانخفاض إلى عدم تحقق الإيرادات التالية، وهو مما دفـع              . ليرة

 :٢٠٠٤باتجاه عدم لحظها في مشروع موازنة العام 
 

 . مليار ليرة لبنانية٢٠ لبنان أرباح مصرف -

 . مليار ليرة لبنانية٣٥) عدم صدور القانون الخاص بذلك(الضريبة على الأملاك البحرية  -

 .)عدم صدور القانون الخاص بذلك ( مليار ليرة لبنانية٤٥معالجة الأملاك البحرية  -

 . مليار ليرة لبنانية٤٥الرسم المهني المقطوع  -
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 :، على الشكل التالي٢٠٠٤قدّرة في مشروع موازنة العام تتوزع الواردات الم
 

 موازنة 

 ٢٠٠٣عام 

 مشروع موازنة

 ٢٠٠٤عام 

 الزيادة أو

 النقصان
 ملاحظات

   ٤٦٤٥ ٤٧٢٦  الايرادات الضريبية-أ

 تفعيل التحقق والجباية ٤٥+ ١٠٤٥ ١٠٠٠  الضريبة على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال-

 ١٥أملاك مبنية  ٥٠- ٣٥٠ ٤٠٠  ضريبة على الأملاك -

 ٣٥أملاك بحرية 

- TVA +  ٣٠٤٩ ٣٠٧٦ الجمارك+ الرسوم الداخلية   

 تخفيض  وعنناتج عن تحسين الجباية      ١٠٠+ ١٢٠٠ ١١٠٠  ضريبة القيمة المضافة-١

 ١٥٠الحد الأدنى لرقم الأعمال إلـى       

 مليون

  ١٠٣+ ١٢٩٩ ١١٩٦  باقي الرسوم الداخلية على السلع والخدمات-٢

يعود سبب انخفاض الرسوم الجمركية      ٢٣٠- ٥٥٠ ٧٨٠  الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية-٣

 :إلى

 إعادة تصـنيف بعـض الرسـوم        -

ــى   ــوم عل ــى رس ــة إل الجمركي

 ١٠٣الاستهلاك 

 إعفاء عدد من السلع من الرسـوم        -

، لاسيما  ٢٠٠٣الجمركية خلال عام    

المواد الأولية للصناعة والتـأثيرات     

اتجة عن الاتفاقيات الثنائية مـع      الن

الدول العربيـة واتفـاق الشـراكة       

 .العربية

 ٤٩- ٢٠١ ٢٥٠ الإيرادات الضريبية الأخرى
بسبب عدم تحقق الرسم المهني 

 المقطوع
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 موازنة 

 ٢٠٠٣عام 

 مشروع موازنة

 ٢٠٠٤عام 

 الزيادة أو

 النقصان
 ملاحظات

   ١٧٥٥ ١٧٤٩  الإيرادات غير الضريبية-ب

  ١١٦+ ١٢٩٦ ١١٨٠  حاصلات إدارات ومؤسسات عامة-

  ٢٠- ٠ ٢٠ )أرباح وفروقات قطع(إيرادات مصرف لبنان 

  ١٠ ٤٥ ٣٥ إيرادات مطار بيروت الدولي

  ٢- ٠ ٢ حاصلات أملاك الدولة الخاصة الأخرى

  ٥+ ٣٥ ٣٠ إيرادات كازينو لبنان

  ٠ ٢ ٢ إيرادات مغارات وأماكن أثرية وسياحية

  ٠ ١٠ ١٠ مرفأ بيروت

  ٢٢ ٤٧ ٢٥ اليانصيب الوطني

  ١٠٠ ١١٥٠ ١٠٥٠ الاتصالات

  ١ ٧ ٦ حاصلات أخرى من إيرادات مؤسسات عامة

  ٣٩- ٣٧٦ ٤١٥  الرسوم والعائدات الإدارية والمبيعات-

  ٢١- ٦ ٢٧  الغرامات والمصادرات-

  ٥٠- ٧٧ ١٢٧ :الإيرادات غير الضريبية المختلفة وتتضمن

  ٢+ ٧٧ ٧٥  حسومات تقاعدية-

 ٤٧- ٠ ٤٧  تسوية الأملاك البحرية ومخالفات البناء-

 ٥- ٠ ٥  حاصلات البريد-
 عدم تحقق هذه الواردات
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 : ٢٠٠٤الفائض الأولي ونسبة العجز في مشروع موازنة العام  -و

 ٢٠٠٤عام  استناداً لما سبق عرضه، فإن الفائض الأولي المقدر في مشروع موازنة ال           

 . مليار ليرة١,٤٥٠على أساس الخيار الأول، يبلغ 
 

  النفقات خارج خدمة الدين  الواردات العادية

١٤٥٠ = ٤٩٥٠ - ٦٤٠٠ 

 

    أما مقدار العجز المتوقّع في مشروع الموازنة علـى أسـاس هـذا الخيـار فسـيبلغ                

 .%٣٠,٨١ ملياراً أو ما يعادل نسبة عجز قدرها ٢,٨٥٠
 

  إجمالي النفقات الموازنةوع العجز في مشر

٣٠,٨١ = ٩٢٥٠ ÷ ٢٨٥٠%

 

أما على صعيد العجز الإجمالي في الموازنة والخزينة فإنه مـن المقـدر أن يصـل                

 مليار ليرة وأن تبلغ نسبة العجـز الإجمـالي إلـى حـدود              ٣,٣٠٠والحالة هذه إلى حوالي     

 .من الناتج المحلي الإجمالي% ١١,٥أو ما يعادل حوالي % ٣٢,٥

 

أما على صعيد الخيار الثاني فإن الفائض الأولي يظل كما هو الا ان مجموع العجـز                

كمـا  . %٢٧,٦٨ مليار ليرة كما تنخفض النسبة لتصبح        ٢,٤٥٠صبح  ليفي الموازنة ينخفض    

 مليار ليرة وكذلك ونسبة العجز الإجمـالي      ٢٩٠٠أن مجموع العجز الإجمالي ينخفض ليصبح       

 .من الناتج المحلي% ١٠ل حوالي  أو ما يعاد%٢٩,٧٢لتصبح 

 

يتبين مما تقدم أن الفائض الإجمالي الأولي سيكون نسبياً أقل من الفـائض الإجمـالي                

 ولكنه سيكون أكثر مـن مجمـوع الفـائض الأولـي          ٢٠٠٣الملحوظ في قانون موازنة العام      

المرتقب في  ومع إن العجز الإجمالي     . ٢٠٠٣الإجمالي الذي سيتحقق في الموازنة خلال العام        

 سوف يكون أكثر بقليل من حجم العجز الإجمالي الملحوظ فـي موازنـة              ٢٠٠٤موازنة العام   

 إلا أنه يظهر في ذات الوقت تحسناً عن مستوى العجز الإجمالي الذي سـيتحقق               ٢٠٠٣العام  

 مما يعني أن مسيرة التحسن على صعيد العجز مستمرة وان مع شيءٍ             ٢٠٠٣حتى نهاية العام    

 .باطؤمن الت
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 :وتأثيراتها في الإنفاق والواردات الجوانب الأخرى للمشكلات الهيكلية :رابعاً

استطاع لبنان على مدى السنوات الماضية، تحقيق زيادة هامة على حجـم الـواردات              

لكن ذلك ترافق مع زيادة كبيـرة فـي         . الضريبية وغير الضريبية بالمقارنة مع الناتج المحلي      

طرار الدولة اللبنانية ورغبتها في معالجة المشاكل الكبرى التي تراكمت          حجم الإنفاق نتيجة اض   

وقد تركز ذلك وبشكل أساسـي علـى زيـادة          . على مدى سنوات الحرب الطويلة وتداعياتها     

الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وإلى زيادة الرواتب والأجور والعطـاءات اللازمـة            

وعلـى كلفـة    ،  لين في إدارات ومؤسسات القطاع العام     لتحسين مستويات ونوعية عيش العام    

مواجهة الزيادة في عبء     وكذلك أيضاً على     ،إعادة الاعمار وإعادة بناء وتأهيل المرافق العامة      

كـان  ،  لكن ذلك كله عنى أيضاً ترتيب أعباء إضافية على كاهل الخزينـة           . خدمة الدين العام  

ين خارج إطار الموازنات العامـة المتتاليـة        معظمها يتم من خلال مشاريع أو اقتراحات قوان       

وبشكل لا يأخذ بعين الاعتبار القواعد والمبادىء التي يتم تحضير الموازنات على أساسها ولا              

ذلك ما أدى وفي كل عـام       .  على تحملها  المردودية الحقيقية لذلك الإنفاق ولا إمكانات الخزينة      

 .خرىإلى زيادة حجم العجز في الموازنات سنةً بعد أُ

 

من جانب آخر، فقد اقترن ذلك كله مع أجواء سياسية لبدت الصورة لدى المـواطنين               

للاقتطـاع  وعقّدتها لجهة تنمية الانطباع بأن المشكلة تتمثل حصراً فـي الحجـم المتصـاعد               

ولقد أسهمت تلك الأجواء وتلك الانطباعات بالتالي في بـطء المعالجـة للأسـباب              . الضريبي

بالتالي فقد أدت إلى    .  التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني ويعاني منها اللبنانيون        الحقيقية للمشاكل 

عدم إظهار الصورة الحقيقية لواقع المشاكل التي يعاني منها لبنان وإلى عدم التنبه بالتالي إلى               

أهمية الأساليب الواجب اعتمادها في المعالجات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وإلى أهميـة            

 .احترام الانضباط المالي في تنفيذ الموازنة

 

لا بد من المسارعة إلى القول في هذا الصدد أنه ومع التأكيد على أهمية اعتماد هـذه                 

التوجهات في المعالجات فإنه ينبغي التأكيد على أهمية تأمين شبكات الأمان الاجتماعي وكذلك             

مو الاقتصادي والاجتمـاعي والتنميـة      التنبه إلى أهمية بل وضرورة اعتماد سياسات تحقق الن        

 .المستدامة وتعزيز فرص العمالة
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التي ارتفعت   على حجم الاقتطاع الضريبي خلال السنوات العشر الماضية،           الزيادة إن

 في  اتحملهتحالياً، لا   % ١٥من الناتج المحلي في مطلع التسعينات إلى حوالي         % ٦من حوالي   

باستثناء ما يتعلـق برسـوم      (الدخل المحدود كما يروج له      الغالب الشرائح من المواطنين ذات      

الاستهلاك العالية المفروضة، وبشكل أساسي، على المحروقات والتي يقع عبئها على جميـع             

من المكلفين يدفعون   % ٦أن حوالي   سيما وأن الإحصاءات تشير إلى      ) اللبنانيين دون استثناء  

تقريبـاً  % ١٤ المكلفين ما لا يتعدى نسبة       من ضرائب الدخل بينما يدفع باقي     % ٨٦حوالي  

 .من مجموع ضرائب الدخل
 

الدولية أن الضرائب المفروضة علـى الـدخل        ات  في هذا الصدد تبين الأرقام والمقارن     

بين الأقل عبئاً في العالم لأن معدلاتها هي الأدنى من جهة أولى، ولكونها تمنح عـدداً وقـدراً                  

ائب للمكلفين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود من جهة         عاليين من الإعفاءات من هذه الضر     

 . أخرى وهذا ما يؤكد عليه الغالبية الساحقة من الخبراء الاقتصاديين والمحللين الدوليين
 

وباستثناء بعض السلع التي يقصد منها حماية المنتجات المحلية،         ( كذلك فإنه يظهر جلياً   

تخضع لرسوم جمركية بواقع صفر     ) حية والسيارات وباستثناء البنزين والتبغ والمشروبات الرو    

مـن مجمـوع    % ٤٧مـا يعـادل     وخمسـة بالمائـة      من مجموع المستوردات  % ٣٦بالمئة  

 .المستوردات
 

كذلك فإن ضريبة الأملاك المبنية يعفى منها كل صاحب منزل يقطنه صاحبه ولا تتعدى              

 .ما خص ضريبة الانتقالكذلك الأمر في .  مليون ليرة لبنانية١٢٠قيمة المنزل المعني 
 

 طريقـة   ، فإن الضريبة على القيمة المضافة   تطبيق  يضاف إلى ذلك وفي ضوء تجربة       

خففت كثيراً من تأثيرها التراجعي لأن جانباً كبيراً من السلع والخـدمات            قد  في لبنان   تطبيقها  

خيل التي تشكل الغالبية الساحقة من سلة السلع والخدمات التـي يسـتهلكها أصـحاب المـدا               

 .المتوسطة والصغيرة معفاة في لبنان أصلاً من هذه الضريبة
 

فقـد زاد   . لزيادة الكبيرة في حجم الأعباء التي تتحملهـا الخزينـة         لنتيجة  الواقع أنه و  

الذي كان يؤدي بالتالي إلى ارتفـاع معـدل         و عبر الاقتراض    العجز الذي كان يجري تمويله    

وبالتالي كانت المحصلة تدفع باتجـاه زيـادة الاقتطـاع           الفائدة وارتفاع كلفة خدمة الدين العام     

 .الضريبي
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لا بد من التنبه إذن إلى أن كلَّ زيادةٍ في الإنفاق تتأتى عنها زيادةٌ في العجز، وتـؤدي      

ونتيجةً لذلك تبقـى  . )crowding out(بالتالي إلى خفض الموارد المالية المتاحـة للاقتصـاد 

ولذلك كلِّه آثار علـى     . لى تداعيات سلبية على معدلات النمو     معدلات الفائدة مرتفعة وتؤدي إ    

الزيادة في الدين العام والتي توصل بالمحصلة إلى ارتفاعٍ في الأعباء التـي يتحملهـا جميـع                 

 . اللبنانيين من خلال زيادةٍ في الأعباء الضريبية المستقبلية

 

 زيادةٌ مماثلة في المردودية     إن الزيادات المطردة في حجم الإنفاق لم تُرافقها في الواقع         

كذلك فإن تلك الزيادات لم تقترن مع زيادة فـي          . الاقتصادية والمالية والاجتماعية لهذا الإنفاق    

معدلات الإنتاجية وهي لم تنعكس إيجاباً على الاقتصاد ولا على قدرته التنافسية وبالتـالي لـم          

رص العمل الجديدة وأخيراً وليس     تنعكس على النمو وعلى مبادرات القطاع الخاص في إيجاد ف         

 .آخراً على مستوى ونوعية عيش اللبنانيين

 

إن هناك ضرورةً فعلاً لمتابعة السير بعزيمة أكبر في عملية تحـديث النظـام              لا شك   

. ٢٠٠٥الضريبي في لبنان بما في ذلك الإعداد لتطبيق الضريبة الموحدة على الدخل في العام               

بما يمكنها مـن تحسـين      المالية  صلاحات في مديريات وزارة     متابعة الإ هناك ضرورة ل  كذلك  

وتبسيط عمليات التكليف والجباية والتحصيل بما يضفي على خدماتها مزيداً من الدقة والشفافية             

وينعكس بالتالي إيجاباً على العلاقة بين الدولة والمكلفين ويؤدي في ذات الوقت إلى تحسين في               

 .الحصيلة الضريبية

 

المحصـلة  لة في تبني الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية تؤدي في          المماطإن  

إلى لجم معدلات النمو في الاقتصاد وهو الأمر الذي يسهم وبشكل أساس في عـدم معالجـة                 

كما يؤدي ذلك أيضاً إلى تكبيل الاقتصـاد        . المشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني      

تنافسية ويرتب أعباء تنوء بحملها المالية العامة ويضيع على الـبلاد           وإرباكه وخفض قدرته ال   

مرحلة الانخفاض في معـدلات الفوائـد       حالياً  التي تتيحها   الهامة  فرصة الاستفادة من الفرصة     

نتج عـن ذلـك     يكما  . تعود على لبنان من جراء ذلك     يمكن أن   العالمية والآثار الإيجابية التي     

 إضافية كبيرة تقعده عن المبادرة وعن أداء دوره المحوري فـي            تحميل القطاع الخاص أعباء   

جديدة لعشرات الألوف من الشباب الـذين       العمل  التحريك العجلة الاقتصادية وفي إيجاد فرص       

 .ينضمون إلى سوق العمل سنوياً
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لم تتطرق المعالجات إلى طرح المشاكل الحقيقية الأخرى التي تعـاني        من جهة أخرى    

تلتزم دائمـاً    ولم   ،حيث لم تكن الأساليب والمعالجات المتبعة بالمستوى المطلوب       منها الإدارة   

فـي  لا  و فـي الإدارة  أو القياديـة    عنصر الجدارة والكفاءة في التوظيف في المواقع الأساسية         

كما أنها لم تتطرق إلى مردودية      .  العامة ومؤسساتهاممارسة العمل في مؤسسات الدولة      قواعد  

ذلـك  . ولا إلى المحاسبة على أساس الأداء والتثبت من تحقيق النتائج المتوخاة          الإنفاق وجدواه   

 استعمال الموارد المتاحـة     انخفاض في مردودية   وأ ما كانت له إسهامات كبيرة في عدم كفاءة       

 .مصلحة الاقتصاد ومصلحة المكلفين والمواطنينبما من شانه الحفاظ على 

 

زها واستقلاليتها وتحسين أساليبها هو مـن نافـل         إن التأكيد على أهمية الرقابة وتعزي     

الرقابة ليست بديلاً عن    "إلا أن التجارب في لبنان وفي العالم تبين بما لا يقبل الشك بأن              . القول

بل إنه يفترض أساساً، وقبل أن تلعب الرقابة دورها، أن تضع الدولة المسـؤول      " حسن الإدارة 

في هـذا   . اته ويستعمل كامل طاق   منه أن يمارس مهامه   المناسب في الموقع الذي يستطيع فيه و      

 لم يجر العمل وبشكل جدي على تحقيق جملة من الإصلاحات تمكن الدولة من أن تحدد               الإطار

. للمسؤولين في الدولة على مختلف مراتبهم، واجباتهم ومسؤولياتهم وتزودهم بالوسائل اللازمة          

على تطوير كفاءات الموظفين ومعارفهم ومهـاراتهم       كما أنها لم تقم بما فيه الكفاية من العمل          

بما يؤدي إلى الاستعمال الأمثل للموارد المالية أو البشرية أو الزمنية بحيث يجري بالممارسة              

تأسيس وقيادة الإدارة الكفية والناجحة، والتي تُهمشُ بالنجاح وبالكفاءة ظواهر الترهل والتواكل            

ث تساعد أجهزة الرقابة في عملها بالاستقامة وبالشفافية وبما         والفساد والهدر ومظاهرها، وبحي   

كتمل الحلقة  انه عندها ت.)Good Governance(يدعم الجهود لتحقيق الإدارة الرشيدة في لبنان 

الفاضلة في ما خص تعزيز الحكم الصالح أو الرشيد وتتأمن فرص نجـاح إيجـاد الأجـواء                 

 .الملائمة للاستثمار والنمو

 

ولا يمكن لها أن تعالجها أو أن       خرى فإن المشكلة التي لا تكفي معها الرقابة         من جهة أ  

هي أن جزءًا كبيراً من التردي في استعمال الموارد المالية والبشرية المتاحة يعود             تتصدى لها   

كمـا تعـود    . إلى قوانين سنّت في السابق باتت تعتبر في نظر المستفيدين منها حقوقاً مكتسبة            

جراءات وعطاءات تعطي أفضلية لبعض المواطنين أو الموظفين أو الهيئات علـى            أيضاً إلى إ  

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى      . غيرهم كان قد جرى اعتمادها على مدى فترة زمنية طويلة         

النجاح في تحسين المردودية الاقتصـادية      بتلك القوانين   أنه لا يمكن في ضوء استمرار العمل        

 النظر في تلك القوانين والإجراءات والعطاءات التي لا يمكن للخزينة           والاجتماعية دون إعادة  

 .ولا للمكلف اللبناني الاستمرار في تحمل تبعاتها
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إن من شأن الاستمرار في أنماط الإنفاق المتبعة وإصرار الفرقاء المستفيدين من ذلك             

، التأثير على مقدرة الدولة     دون الالتفات إلى الأعباء المالية الجمة التي ترتبها       على ذلك   الإنفاق  

إن من شأن ذلك أن يوصل البلاد بسبب تـراكم          . على الاستمرار في تلبية تبعات ذلك الإنفاق      

هذه الأعباء إلى يوم تعجز فيه الدولة عن الاستمرار في تلبية عدد من تلك التقديمات، ويصبح                

عدم المس بها لكونها، في     معها أصحاب المداخيل المتدنية والوسطى، الذين يتشبث المطالبون ب        

 .رأيهم، حقاً مكتسباً، أول الخاسرين
 

لذلك، وحرصاً من الدولة على تحصين شبكة الأمان الاجتماعية وتأمين استمرارية قدرتها            

على تأمين الخدمات الاجتماعية المحقة لكافة فئات المجتمع بكفاءة عالية، فإنه يكون عليها إعـادة               

 صرفه وزيادة مدى مردوديته الاقتصادية والاجتماعية بما يمكن الدولة          هيكلة أنماط الإنفاق وأوجه   

 ".الهدر المقونن"من إجراء معالجة جذرية وحقيقية وشجاعة لما أصبح يطلق عليه تعبير 
 

من جهة أخرى فإن ما يمكن ملاحظته أنه قد تستطيع الدولـة أن تطلـب مسـاهماتٍ أو                  

المواطنون أن عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة تتخطى تضحيات إضافية من المواطنين عندما يلمس 

عند ذلك يكون ممكناً الطلب     . حدود الشعارات إلى بذل الجهد اللازم ذي النتائج الإيجابية الواضحة         

تمويل عملية الإصلاح المالي والاقتصادي، على ما تحمله         المساهمة في    من كل فئة بحسب طاقتها    

 لمصـلحة أصـحاب المـداخيل        وأساساً  تعود في النهاية   تلك المساهمات من تضحيات مرحلية،    

 .وكذلك على المواطنين كافة وعلى استقرار الاقتصاد الكليالصغيرة والمتوسطة 
 

لقد كان من الضروري المسارعة مرةً ثانيةً إلى إجراء الإصلاحات المطلوبة، واعتماد            

غبة فـي معالجـة مشـكلة        والتي تنطلق من الر    ٢٠٠٤عدد من القواعد لإعداد موازنة العام       

الإنفاق والزيادات المستمرة الطارئة عليه كما وفي العمل على زيادة الواردات إلـى الحـدود               

التي لا يتأتى عنها تكبيل غير قابل للاحتمال لقدرات وإمكانات اللبنانيين ومؤسساتهم الإنتاجية             

لسير علـى   تحفيز ا د و بحيث ينبثق عن ذلك تعزيز لمسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي للبلا         

تلك المشـاكل المتعلقـة     . طريق المعالجة الحقيقية للمشاكل الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد        

بالنمو وبتعزيز مبادرات القطاع الخاص وزيادة قدرته على إيجاد فرص العمل الجديدة وتنويع             

ة المالية العامة بما    كذلك ولمعالجة مشكل  . مصادر الدخل وتعزيز الحركة الاقتصادية في البلاد      

يمكن من اعتماد سياسات اقتصادية رشيدة على صعيد الاقتصـاد الكلـي ومعالجـة مشـاكل                

المواطنين وبما يضع البلاد في مسار يتلاءم مع الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد وتمـر بهـا                 

اع المستجدة   ومع الظروف المتحولة والبالغة الدقة في المنطقة وأيضاً مع الأوض          ،المالية العامة 

 .في العالم على الصعد المالية والاقتصادية والتكنولوجية
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 : في التوجهات والآفاق المستقبليةخاتمة :خامساً

 حصلت تحـولات جذريـة      ٢-منذ انعقاد مؤتمر باريس   وخاصة  عام  دى قرابة   على م 

ة العامة وفي   كبيرة وإيجابية بالغة الأهمية والتأثير في وضع الاقتصاد اللبناني وفي وضع المالي           

 .الوضع النقدي

 

وتبين المؤشرات الاقتصادية على اختلافها هذه التحولات التي انعكست فـي تعزيـز             

العوامل السلبية  جانب من    استقرار الاقتصاد الكلي وانحسار      ي وتدعيم معدلات النمو الاقتصاد  

حسنت مؤشراتها  تفقد  كذلك في ما خص المالية العامة       . التي تؤثر في حركة الاقتصاد الحقيقي     

تطـور حجـم الـدين العـام وتوزعـه          أو على صعيد    أكان ذلك على صعيد تنفيذ الموازنة       

كذلك شهد الوضع النقدي تطورات إيجابية علـى صـعيد ميـزان            . واستحقاقاته وكلفة خدمته  

احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية والزيادة الكبيرة في الودائـع           تنامي  المدفوعات و 

ز المصرفي وفي حجم الكتلة النقدية وفي انخفاض معدلات الفوائد إلى أقل من نصف              في الجها 

 فـي  بمجملها تعبيراً عن التحسن الملمـوس هذه المؤشرات شكلت لقد . ما كانت عليه قبل سنة  

صوابية تأكيداً على   لوضع الاقتصادي العام وارتفاعاً في مستويات الثقة في الاقتصاد اللبناني و          ا

ومة لمعالجة مجمل المشكلات الاقتصادية والمالية لدى المسـتثمرين والمعنيـين           برنامج الحك 

 .بالشأن الاقتصادي في لبنان

 

إن مجمل هذه التحولات والتطورات الإيجابية فتحت آفاقاً جديدة أمام لبنان وأوجدت لديه             

 بمـا   ٢-باريسفرصاً لمتابعة الجهود والبناء على الإنجازات الكبيرة التي تحققت بنتيجة مؤتمر            

يمكنه من معالجة المشاكل البنيوية من جهة والعمل على تطوير الاقتصاد اللبناني ليـتمكن مـن                

 .المواكبة والنمو من جهة ثانية

 

. لطالما راهن اللبنانيون على مدى عقود ماضية بأن الوقت وحده كفيل بحل المشـاكل             

تت على مر الأيام بأنـه، وفـي        ولربما كان ذلك صحيحاً في بعض الأحيان ولكن الشواهد أثب         

معظم الحالات، لم يكن الاعتماد الحصري على عامل الوقت كفيلاً بحلّ المشاكل بل إنـه أدى                

 . إلى مفاقمتها
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إن عدم تسليط الضوء على المشاكل الحقيقية أو نسيانها مؤقتاً لا يعني انتفاءها علـى               

تعصـاءً علـى الإصـلاح والتغييـر     الإطلاق بل إنها تتفاعل فيما بينها وتزداد ضـراوةً واس        

 .والمعالجة

 

وعلى . ثمة كلفةٌ وتضحياتٌ مطلوب من اللبنانيين القيام بها، كل حسب موقعه ومقدرته           

الكل واجب الإسهام في هذه الكلفة والتضحية، كما أن التأخر في ذلك لا يؤدي إلا إلى مفاقمـة              

 .المشاكل وتعاظم الأكلاف بشتى أنواعها

 

مارسات والتجارب في السنوات العشر الماضية بأن الإصلاح الحقيقـي،          لقد بينت الم  

والمؤدي إلى الاستعمال الأصح والأمثل للموارد البشرية والزمنية والاقتصادية هو الذي يؤدي            

إلى معالجة المشاكل المعيشية الحقيقية للمواطنين فهو الذي يقلـل المعانـاة ويخفـض حجـم                

ي يوصل في محصلة الأمر إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين          وهو الذ . التضحيات المستقبلية 

وهو الذي يعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتأتية       . مستويات ونوعية عيش المواطنين   

 .عن انضمام تلك الأعداد الكبيرة من الشباب إلى سوق العمل

 

 الإشارة إليهـا    ولكن مع الأسف، إنه مع الإقرار بصحة جميع هذه المقولات التي تمت           

فإن الظروف السائدة والأوضاع السياسية المعروفة لا تسمح الآن على الأقل بالقيـام بجملـة               

 والتي تشكل المدخل الوحيد     ٢٠٠٣الإصلاحات التي جرى إقرارها في مشروع موازنة العام         

لعامـة  والصحيح لمعالجة المشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد وتعاني منهـا الماليـة ا             

ويعاني منها اللبنانيون في مجالات عملهم وفرص نمو اقتصادهم وتنمية منـاطقهم وتحسـين              

 .مستوى ونوعية عيشهم وفي فرص العمل الجديدة التي ينبغي العمل على إتاحتها لهم

 

، بما يطرحه من مواد وأفكار وتوجهات، هـو فـي           ٢٠٠٤إن مشروع موازنة العام     

الضروري في الوقت الحاضر بانتظار تحسن المناخات السياسية        الواقع أكثر الممكن وأقل من      

بحيث يؤمن التحسن المنشود الظرف الملائم الممكن معه الشروع فـي القيـام بمزيـد مـن                 

 .الإصلاحات المالية والاقتصادية

 

إن هذه الإصلاحات التي تتعرض للتردد والتأجيل، ليست أموراً يمكن الاستغناء عنها، أو             

ات التي يمكن اعتمادها أو تركها بل هي ضروراتٌ إن لم نحققها اليـوم، فسنضـطر                أحد الخيار 

 .للعودة إليها غداً وبكلفة أكبر
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لذلك نرى أنه ينبغي الاحتفاظ بقوة الدفع التي أحدثتها جملة الإصلاحات والإجـراءات             

 وهـي   . وما تأتى عنه ممكناً    ٢- التي جعلت انعقاد مؤتمر باريس     ٢٠٠١التي أنجزت منذ عام     

قوةُ دفعٍ نستطيع، إن توافرت لها الشروط السياسية والاجتماعية، أن تكون المخرج فعلاً باتجاه              

 .خفض العجز والدين، والاندفاع باتجاه النمو المستدام والتنمية المستدامة

 

وإذا كان المتاح الآن دون المرغوب والمأمول، فإن المعالجات التسكينية للمشـكلات            

الطارئة، ينبغي أن تكون متجانسة وملائمة بما يصون المناعة التي حققناها وقويناها،            البنيوية و 

وبما يحولُ دون التردي أو السير في الاتجاه الغَلَط، اتجاه إثقال كاهل الدولة والخزينة بمـا لا                 

 .مبرر له من الناحيتين الاقتصادية والسياسية

 

لات والملفات التفصيلية، هما الأمران اللذان لا       قوةُ الدفع إذن، والحلول الملائمة للمشك     

، صون المناعة والصمود في الاتجـاه الصـحيح       ضرورة  : غنى عنهما في الظروف الراهنة    

، إجراء التحسينات التي تعزز من إمكانيات التقدم بقدر ما تسـمح بـه المعطيـات              وضرورة  

. عدتهم وذخيرتهم للحاضر والمستقبل   و وظروف تعزيز الإيمان بالدولة، وبأنها دولةُ المواطنين      

 .وبأنه بقدر ما يصونونها إنما يصونون وجودهم ومصالحهم الاستراتيجية ومستقبلَ أجيالِهِم

 

      لـم تظـلّ فكرتُـه والاستمرار إن هذا المجال السياسي العام لا يستطيع العطاء ثم إن

جري النقاشاتُ داخلَ النظام السياسي،     ت بحيث   ساميةً فوق النزاعات ووجوه التجاذُب والانقسام     

وتحسِمها للصالح الاستراتيجي الفكرةُ الرفيعةُ للدولة، القادرة على اتخاذ القـرار مهمـا كـان               

صعباً، والقادرة على إيصال الرسالة إلى مبتغاها من أجل الوجود والمصالح العامة، رغم مـا               

 .قد تتضمنه تلك الرسالةُ من آثارٍ في المدى القصير

 

صون المناعة، والتصدي لحلّ المشكلات بالطرائق الملائمة، هما الأمران الحاضران،          

والنابعان من الإيمان بلبنان، وبقدرة أبنائه ونُخَبه السياسية وفاعلياته الاقتصـادية والقطاعـات             

 -المنتجة فيه على العمل الجدي، والتوافق الجدي، على المصالح الكبـرى لوطننـا وأبنائنـا              

وافق على أن الحلولَ الناجعة تبقى رهن إرادتنا وقدرتنا على التفكيـر الصـحيح والبعيـد                والت

 .ورهن قدرتنا على اجتراح الآفاق الجديدة لاقتصادنا ولإنساننا. المدى
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 ،على قانون المحاسبة العمومية بناء
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 :يرسم ما يأتي
 

 

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق المتعلق بمشروع الموازنة  :مادة الأولىال

 .٢٠٠٤العامة والموازنات الملحقة لعام 
 

 . إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم :المادة الثانية
 

   فيبعبدا            صدر عن رئيس الجمهورية

     رئيس مجلس الوزراء
 
 

 وزير المالية
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  20042004  
  

  أقر مجلس النواب،أقر مجلس النواب،

  ::وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصهوينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه
 

 

  مواد الموازنةمواد الموازنة: : الفصل الأولالفصل الأول
 

 تحديد أرقام الموازنة :المادة الأولى

 في أول تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ

 وفقاً لأحكام المادتين الثانية ٢٠٠٤ كانون الأول ٣١ وتنتهي في ٢٠٠٤كانون الثاني 

 .والثالثة من هذا القانون
 

 الاعتمادات :المادة الثانية
 

 :تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي

  الموازنة العامة-

 ٢٠٠٤عام  
ال إجراءفي ح ٢٠٠٤عام   

  عمليات التخصيص والتسنيد

 ليرة ٨٫٢٣٥٫٦٩١٫٣٣١٫٠٠٠ ليرة ٨,٦٣٥,٦٩١,٣٣١,٠٠٠ الجزء الأول

 ليرة ٦١٤,٣٠٨,٦٦٩,٠٠٠ ليرة ٦١٤,٣٠٨,٦٦٩,٠٠٠ الجزء الثاني

 ليرة ٨,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة ٩,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ :مجموع الموازنة العامة

 ليرة ١,٤٠٢,٧٠٤,١٥٧,٠٠٠ ليرة ١,٤٠٢,٧٠٤,١٥٧,٠٠٠  موازنة الاتصالات-

 ليرة ٨٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة ٨٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  موازنة مديرية اليانصيب الوطني-

 ليرة ٣٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة ٣٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري-

 ليرة ١,٥١٩,٠٠٤,١٥٧,٠٠٠ ليرة ١,٥١٩,٠٠٤,١٥٧,٠٠٠ :مجموع الموازنات الملحقة

:المجموع العام  ليرة ١٠,٣٦٩,٠٠٤,١٥٧,٠٠٠ ليرة ١٠,٧٦٩,٠٠٤,١٥٧,٠٠٠ 

 

 .، الملحقة بهذا القانون٤، ٣، ٢، ١وذلك وفقاً للجداول رقم 
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 الواردات :المادة الثالثة

 :تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الآتي

 
 ٢٠٠٤عام 

في حال إجراء ٢٠٠٤عام   
ات التخصيص والتسنيد عملي  

  ٦,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة ٦,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  الواردات العادية– الموازنة العامة الجزء الأول -

 ليرة ٢,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة ٢,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  الواردات الاستثنائية– الموازنة العامة الجزء الثاني -

 ليرة ٨,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ يرةل ٩,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ :مجموع الموازنة العامة

 ليرة ١,٤٠٢,٧٠٤,١٥٧,٠٠٠ ليرة ١,٤٠٢,٧٠٤,١٥٧,٠٠٠  موازنة الاتصالات-

 ليرة ٨٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة ٨٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  موازنة مديرية اليانصيب الوطني-

 ليرة ٣٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة ٣٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري-

:مجموع الموازنات الملحقة  ليرة ١,٥١٩,٠٠٤,١٥٧,٠٠٠ ليرة ١,٥١٩,٠٠٤,١٥٧,٠٠٠ 

 ليرة ١٠,٣٦٩,٠٠٤,١٥٧,٠٠٠ ليرة١٠,٧٦٩,٠٠٤,١٥٧,٠٠٠ :المجموع العام

 

 .، الملحقة بهذا القانون٨، ٧، ٦، ٥وذلك وفقاً للجداول رقم 
 

 إجازة الجباية :المادة الرابعة

لأحكام القوانين النافذة، جباية مختلف الضرائب يجاز وفقاً لأحكام هذا القانون و

) ٨ – ٧ – ٦ – ٥(والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم 

 .الملحقة بهذا القانون
 

 الإجازة بالاستقراض: المادة الخامسة

العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة ومجموع الاعتمادات يجاز للحكومة، ضمن حدود 

 والاعتمادات الإضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية ٢٠٠٤ة إلى العام المدور

 .لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية
 

 حسابات القروض: المادة السادسة

 يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض

 .القيم التي تدفع تسديداً للأقساط والسندات المستحقةوتقيد عليها 
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 كيفية تسديد القروض: المادة السابعة

 يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، 

في الموازنة العامة والموازنات  إضافية أن تفتح عند الاقتضاء سنوياً اعتمادات

) أصل وفوائد ونفقات متممة(اط القروض التي تستحق الملحقة لأجل تسديد أقس

 .وتحدد مصادر تغطيتها
 

تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد إلى المشاريع : المادة الثامنة

 الممولة خارجياً

تطبق في إنفاق اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الإدارات 

      ت العامة والبلديات، الأحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضةوالمؤسسا

 سواء أكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الأجنبي، أو الجهة الواهبة

 .على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة
 

 فتح الاعتمادات الاستثنائية: المادة التاسعة

  ظروف من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت٨٥تنفيذاً لأحكام المادة 

طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس 

الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة العامة 

يرة، ويجب  لخمسة وثلاثين مليار، على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات ٢٠٠٤لعام 

 .أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك
 

 تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدوّرة: المادة العاشرة

يجاز أن تنقل إلى سائر أبواب الموازنة، الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة 

في الفقرة ) الديون المتوجبة الأداء (٢٦ الباب  في٢٠٠٣والمدورة إلى موازنة عام 

 :التالية
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 . تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الإيجارات-١٦
 

 من قانون المحاسبة ٢٦يتم النقل وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادة 

قبل ) الديون المتوجبة الأداء (٢٦العمومية، كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 

ها إلى سائر أبواب الموازنة، وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة أو بعد نقل

 .من أصلها لتعلق حق الغير بها
 

 ٢٨ويجاز أيضاً، عند الاقتضاء، تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 

، كما يجاز النقل ضمن )١٨ و١٦ و١٤ و١٣ و١٢(البنود ) احتياطي الموازنة(

 وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي  إلى بند بقرار منبندهذا الباب من 

 .لعقد النفقات
 

 . من قانون المحاسبة العمومية١١٤ للأصول المحددة في المادة اًيتم التدوير وفق
 

 الموظفين والمتعاقدين منكما يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض 

قول منها إلى الإدارة والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من الإدارة المن

 ويتم النقل بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي. المنقول إليها

 .لعقد النفقات
 

 – الداخلية والبلديات  وزارة موازنةفيكما يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة 

إلى  المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، –الإدارية وائر الد

بقرار من وزير  الهيئة المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها، موازنة

 . بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات،المالية
 

كما يجاز تدوير الاعتمادات المخصصة للدعاية والتسويق والملحوظة على 

، سواء أكانت )علاقات عامة أخرى (٩-٤-١٢-١١٢-١-٣-١: التنسيب

 .معقودة أم غير معقودة
 

 فتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الإنمائية: لمادة الحادية عشرةا

 المطلوبة لتغطية  الإضافيةالاعتماداتيجاز للحكومة سنوياً وحسب الحاجة، فتح 

 ،زراعية، صناعية، سياحية، تكنولوجية وحرفية(جزء من فوائد القروض الإنمائية 

اكم مصرف لبنان لهذه وفقاً للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وح

، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير )الغاية

 .المالية
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 اعتمادات المعالجة الصحية: المادة الثانية عشرة

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير 

لية في مختلف أبواب الموازنة العامة المالية معاً، الاعتمادات المرصدة بصورة إجما

المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في 

 .القطاع الخاص
 

يجاز للحكومة توحيد معايير الرقابة والتدقيق المتعلقة بالاستشفاء على حساب الجهات 

ن الاجتماعي، وزارة الصحة العامة، الصندوق الوطني للضما(الضامنة الرسمية 

وتلزيم هذه المهام ) تعاونية موظفي الدولة وصناديق الطبابات العسكرية والمدنية

 .لقطاع الخاصلمؤسسات من ا
 

  بلديات فيهااقتطاع حصة من الرسم البلدي للقرى التي ليس: ة عشرةثالمادة الثال

البلديات،  على  المستقل قبل توزيع حصيلته البلديالصندوقتقتطع وزارة المالية من 

والأشغال عند الاقتضاء  ليرة، يخصص للإنارة ثمانية ملياراتلأقصى امبلغاً حده 

بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات (والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات 

بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، يوزع هذا المبلغ بمرسوم يتخذ في ) وتنظيفات

 .لمالية ووزير الداخلية والبلديات وزير امجلس الوزراء، بناء على اقتراح
 

 السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات: المادة الرابعة عشرة

يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص، لتقديم خدمات 

أو إعداد دراسات أو استشارات أو تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص 

نها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها، ونسبة نسبة م

أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته، وفقاً لاقتراح مجلس الجامعة 

وموافقة وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية، على أن يعود الرصيد الباقي 

 .للجامعة
 

 اختصاصات اك في المناقصات العامة الدولية والمحلية ضمنكما يجاز للجامعة الاشتر

 .وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها وفاقاً للأسس المبينة في الفقرة الأولى
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 تحديد قيم التكاليف الهالكة: المادة الخامسة عشرة

 التي تعتبر هالكة، جميع التكاليف، بما في ذلك العلاوات وسائر الإضافات والغرامات

لا يتجاوز مجموعها السنوي عشرة آلاف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل 

والأملاك المبنية ورسم الانتقال، وتعفى الدوائر المالية المختصة من إصدار جداول 

 .تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها
 

 تدوير الكسور: المادة السادسة عشرة

 الألف ليرة إلى ألف ليرة في معاملات التحقق والتحصيليدور لصالح الخزينة، كسر 

 والإنفاق كافة، بما فيها المخصصات والرواتب والأجور ومختلف أنواع الرسوم

 .وملحقاتها
 

إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد إلى صناديقها، يجب أن تتضمن 

 .رة لبنانيةكل معاملة يرد فيها كسر الألف، تدويراً إلى الألف لي
 

 تمادات المخصصة للدعاية والتسويقإجازة نقل الاع:  عشرةالسابعةالمادة 

علاقات  (٩-٤–١٢–١١٢–١–٣–١ يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة على التنسيب

، المخصصة للدعاية والتسويق بقرار من وزير المالية، بعد تأشير )عامة أخرى

واب الموازنة وفقاً للحاجة، بناء لطلب المراقب المركزي لعقد النفقات إلى سائر أب

 .الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء
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  قوانين البرامج وتعديلاتهاقوانين البرامج وتعديلاتها  ::الفصل الثانيالفصل الثاني
  

 تعديل قوانين البرامج: الثامنة عشرةالمادة 

 :يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي

 نامج لرئاسة مجلس الوزراءقانون بر –أ 

 ):اليسار(قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت  - ١

 ٢٨/٦/٢٠٠١ تاريخ ٣٢٦المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم  -

لمادة الثامنة عشرة من القانون اوتعديلاتها ولا سيما ) ٢٠٠١موازنة (

ترتيب منطقة () ٢٠٠٣ازنة مو( ٣٠/١/٢٠٠٣ تاريخ ٤٩٧رقم 

 ).الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت

 :ليصبح
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٥٥ ٥٠ -

 :بدلاً من
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٥٠ ٥٥
 

 )والباقي دون تعديل( 

 

 :لطريق المتن السريعقانون برنامج  - ٢

 ٨/٢/٢٠٠٢  تاريخ٣٩٢ والعشرون من القانون رقم الواحدةالمادة  -

 ).قانون برنامج لطريق المتن السريع() ٢٠٠٢موازنة (

 :ليصبح
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ١٥ ٥

 :بدلاً من
٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٢٠

 )والباقي دون تعديل (
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 قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات -ب

 قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي -

 )٢٠٠١ موازنة (٢٨/٦/٢٠٠١ تاريخ ٣٢٦قانون رقم المادة الثلاثون من ال -

 تاريخ ٤٩٧المادة الثامنة عشرة من القانون رقم وتعديلاتها ولا سيما 

 ).بناء معهد قوى الأمن الداخلي( )٢٠٠٣موازنة ( ٣٠/١/٢٠٠٣

 :ليصبح
٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٢٠ ١٦,٥ ١٠ ١٢ -

 :بدلاً من
٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ١٦,٥ ١٠ ١٢ ٢٠

 )والباقي دون تعديل(

 

 :قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل - ج
 

  سرغايا– الحدود السورية ورياق –قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس  -١
 

 ٢٨/٦/٢٠٠١ تاريخ ٣٢٦المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم  -

ة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم والمعدل )٢٠٠١موازنة (

مشروع سكة الحديد ( )٢٠٠٣موازنة  (٣٠/١/٢٠٠٣ تاريخ ٤٩٧

 ) سرغايا– الحدود السورية ورياق –طرابلس 

 :ليصبح
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٦ ٥ -

 :بدلاً من
٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ١١

 )والباقي دون تعديل(
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 في مرفأي طرابلس وصور) كاسر موج (قانون برنامج لإنشاء -٢
 

موازنة  (٢٨/٦/٢٠٠١ تاريخ ٣٢٦المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم  -

 تاريخ ٤٩٧والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم ) ٢٠٠١

قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في ( )٢٠٠٣موازنة  (٣٠/١/٢٠٠٣

 .)مرفأي طرابلس وصور

 :ليصبح
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٢ ٣ -

 :بدلاً من
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٣ ٢

 )والباقي دون تعديل(

 

 : الإسكان والتنظيم المدني–قانون برنامج لأعمال الضم والفرز  -٣
 

موازنة  (٧/٣/١٩٩٧ تاريخ ٦٢٢المادة العشرون من القانون رقم  -

 ٤٩٧ة من القانون رقم المادة الثامنة عشرلا سيما ووتعديلاتها ) ١٩٩٧

 الضم لأعمالقانون برنامج ( )٢٠٠٣موازنة ( ٣٠/١/٢٠٠٣تاريخ 

 .) والتنظيم المدنيالإسكان -والفرز

 :ليصبح
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٤ ٥ ٤

 :بدلاً من
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٣ ٥ ٥

 )والباقي دون تعديل(
 

 :ار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليهقانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مط -٤
 

موازنة  (١٢/٢/١٩٩٤ تاريخ ٢٨٦المادة التاسعة عشرة من القانون رقم  -

 ٤٩٧من القانون رقم وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ) ١٩٩٤
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توسيع وتطوير وتأهيل مطار () ٢٠٠٣موازنة ( ٣٠/١/٢٠٠٣تاريخ 

 ).بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه

 

 :ليصبح
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٩٢ ١٠٠ -

 :بدلاً من
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ١٠٠ ٩٢

 )والباقي دون تعديل(

 

  قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات -٥
 

موازنة  (٢٨/٦/٢٠٠١ تاريخ ٣٢٦ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم -

 ٤٩٧ ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم تهاوتعديلا) ٢٠٠١

 الطرق لأشغالقانون برنامج () ٢٠٠٣موازنة  (٣٠/١/٢٠٠٣تاريخ 

 ).وصيانتها في مختلف المناطق

 :ليصبح
 

 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠ تعريف الاشغال

 ٥ ١٠ ٨ ٢٩,٥ ٢٧ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ١٥ ١٠ طرق دوليةوصيانة  إنشاء ١

 ٤٠ ٤٠ ٨ ١٣٥ ١٠٧ ٧٠ ٧٥ ٧٠ ٧٠ ٢٠ ئيسيةرطرق إنشاء وصيانة  ٢

 ٢٣ ٢٢ ٨ ٨٣,٥ ٦٨ ٤٥ ٤٥ ٤٥ ٤٠ ١٧ طرق ثانويةوصيانة  إنشاء ٣

 ٤٨ ٢٥ ١٢ ١١٢,٥ ٩٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٠ ٢ طرق داخليةوصيانة  إنشاء ٤

٩ 
 أخرى طرق إنشاء وصيانة

 )طرق القرى المحرومة(
١ ٧ ٤ ٦,٥ ٥ ٥ ٥ ٧ ٧ ٦ 

 

 :لاً منبد
 

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩ تعريف الاشغال

 ١٠ ٨ ٢٩,٥ ٢٧ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ١٥ ١٥ طرق دوليةوصيانة  إنشاء ١

 ٤٠ ٨ ١٣٥ ١٠٧ ٧٠ ٧٥ ٧٠ ٧٠ ٦٠ ئيسيةرطرق إنشاء وصيانة  ٢

 ٢٢ ٨ ٨٣,٥ ٦٨ ٤٥ ٤٥ ٤٥ ٤٠ ٤٠ طرق ثانويةوصيانة  إنشاء ٣

 ٢٥ ١٢ ١١٢,٥ ٩٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٠ ٥٠ يةطرق داخلوصيانة  إنشاء ٤
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٩ 
 أخرى طرق إنشاء وصيانة

 )طرق القرى المحرومة(
٧ ٤ ٦,٥ ٥ ٥ ٥ ٧ ٧ ٧ 

 

 )والباقي دون تعديل(
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 : الناقورة-قانون برنامج لتنفيذ طريق صور -٦
 

موازنة  (٨/٢/٢٠٠٢ تاريخ ٣٩٢ن من القانون رقم والمادة الثالثة والعشر -

 تاريخ ٤٩٧لمادة الثامنة عشرة من القانون رقم والمعدلة بموجب ا) ٢٠٠٢

 .)الناقورة-قانون برنامج لتنفيذ طريق صور( )٢٠٠٣موازنة  (٣٠/١/٢٠٠٣

 :ليصبح
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٥ ٣ -

 :بدلاً من
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٣ ٥

 )والباقي دون تعديل(
 

 :قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة -٧
 

) ٢٠٠٢موازنة  (٨/٢/٢٠٠٢ تاريخ ٣٩٢العشرون من القانون رقم  المادة -

 تاريخ ٤٩٧المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم و

 )قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة ()٢٠٠٣موازنة  (٣٠/١/٢٠٠٣

 :ليصبح

 
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨ 2010 

 ١٣ ١٥ ٢٢ ١٨ ١٨ ١٨ ٥ إنشاءات أراضي

 ٠٫٦ ٠٫١ ١ ١٫١ ١٫١ ١٫١ ٠٫٥ نفقات دروس واستشارات ومراقبة الإنشاءات
 ليار ليرةم

 

 :بدلاً من

 
 ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨ 2009 

 ١٥ ٢٢ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ إنشاءات أراضي

 ٠٫١٠٠ ١ ١٫١ ١٫١ ١٫١ ١٫١ نفقات دروس واستشارات ومراقبة الإنشاءات
 مليار ليرة

 

 )والباقي دون تعديل(
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 قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني - د

 

) ١٩٩٥موازنة  (٧/٢/١٩٩٥ تاريخ ٤٠٩المادة الثلاثون من القانون رقم  -

 تاريخ ٤٩٧المادة الثامنة عشرة من القانون رقم وتعديلاتها ولا سيما 

تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر، مع () ٢٠٠٣موازنة  (٣٠/١/٢٠٠٣

 ).نفقات تأهيل وترميم

 :بحليص
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٨ ٣,٨ ١٢

 :بدلاً من
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٣,٨ ٢٠

 )والباقي دون تعديل(
 

 :قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي - هـ
 

 :قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية -  

موازنة  (٧/٢/١٩٩٥ تاريخ ٤٠٩المادة السادسة والأربعون من القانون رقم  - 

 ٤٩٧ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم وتعديلاتها ) ١٩٩٥

 ).أبنية الجامعة اللبنانية() ٢٠٠٣موازنة  (٣٠/١/٢٠٠٣تاريخ 

 :ليصبح
٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٥١ ٥٥ ٢٥ ٧٥ -

 :بدلاً من
٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٥٥ ٢٥ ٧٥ ٥١

 )قي دون تعديلوالبا(
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 : في وزارة الطاقة والمياهبرنامج قانون – و
 

 قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق  -
 

موازنة  (٢٨/٦/٢٠٠١ تاريخ ٣٢٦المادة الثانية والعشرون من القانون رقم  -

 ٤٩٧ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم وتعديلاتها ) ٢٠٠١

 قانون برنامج للأشغال المائية() ٢٠٠٣موازنة  (٣٠/١/٢٠٠٣تاريخ 

 ).والكهربائية في مختلف المناطق

 :ليصبح
 

 

 رقم

 الفصل
 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ريف الاشغالـتع ةـالوظيف

١٠٥ 
٢٤٣ 
  بالمياهالإمداد

تأمين موارد مائية 

 إضافية
٤٨ ٢ ٨ ٩٧ ٧٠ ١٠١١٠٤٨٦ ٨٥ ٣٠ 

١٠٥ 
٢٤٣ 
  بالمياهالإمداد

 ٢٧ ١٠ ٢ ٧٧ ٣٣ ٣٢ ٣١ ٣٠ ٤٠ ١٥ مشاريع مياه الشرب

١٠٩ 
 الري  ٣١٦

 والصرف الصحي
 ١٢ ٦ ٢ ١ ١ ١ ٢ ٦ ٩ ٢ مشاريع مياه الري

 الري  ٣١٦ ١٠٩
صيانة ومشاريع تقويم 

 الأنهرمجاري 
١ ١ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٢ ٢ - 

١٠٨ 
 شؤون  ٣٢٤

 لكهربائية االطاقة
 ٨ ٩ ٧ ١٥ ١٢ ١٢ ١٤ ١٤ ١٤ ٦ هربائيتجهيز ك

 

 :بدلاً من

 
رقم 

 الفصل
 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ريف الاشغالـتع ةـالوظيف

١٠٥ 
٢٤٣ 

  بالمياهالإمداد

تأمين موارد مائية 

 إضافية
٢ ٨ ٩٧ ٧٠ ١٠١١٠٤٨٦ ٨٥ ٧٨ 

١٠٥ 
٢٤٣ 

  بالمياهالإمداد
 ١٠ ٢ ٧٧ ٣٣ ٣٢ ٣١ ٣٠ ٤٠ ٤٢ مشاريع مياه الشرب

 ٦ ٢ ١ ١ ١ ٢ ٦ ٩ ١٤ مشاريع مياه الري الري  ٣١٦ ١٠٩

 الري  ٣١٦ ١٠٩
صيانة ومشاريع تقويم 

 الأنهرمجاري 
١ ١ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٢ ٢ 

١٠٨ 
 شؤون  ٣٢٤

 لكهربائية االطاقة
 ٩ ٧ ١٥ ١٢ ١٢ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ تجهيز كهربائي
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 )والباقي دون تعديل(

 

 يئةقانون برنامج في وزارة الب – ز
 

 : قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج-
 

موازنة  (٢٨/٦/٢٠٠١ تاريخ ٣٢٦ و العشرون من القانون رقم الثامنةالمادة  -

 ٤٩٧ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم وتعديلاتها ) ٢٠٠١

مشاريع التحريج في مختلف ( )٢٠٠٣موازنة  (٣٠/١/٢٠٠٣تاريخ 

 ).المناطق

 

 :يصبحل
٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٥ ٥ ٣ ٥ -

 :بدلاً من
٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 مليار ليرة ٥ ٣ ٥ ٥

 )والباقي دون تعديل(
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  التعديلات الضريبية والاعفاءاتالتعديلات الضريبية والاعفاءات: : الفصل الثالثالفصل الثالث
 

إعفاء الطلبة اللبنانيون في التعليم الجامعي والتلامذة اللبنانيون في  :المادة التاسعة عشرة

المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني من رسوم التسجيل 

 ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣للعام الدراسي 
 

الطلبة اللبنانيون في الجامعة اللبنانية والتلامذة  خلافاً لأي نص آخر، يعفى -١

 المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني من اللبنانيون في

 .٢٠٠٤ – ٢٠٠٣رسوم التسجيل للعام الدراسي 
 

من هذه المادة على أولياء  )  ١ ( لا يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة -٢

 .أمور التلامذة الذين يستفيدون عن أبنائهم من منح تعليمية من أي مصدر كان
 

 من الرسوم والأقساط الجامعيةن وإعفاء الطلبة السوري :لعشروناالمادة 

ي البرنامج  على المنح والمقاعد المتفق عليها فالحائزون السوريونيعفى الطلبة 

ليم العالي والبحث العلمي في الجامعة اللبنانية والمخصصة التنفيذي الخاص بالتع

ولى، من جميع رسوم التسجيل للدراسات العليا والدكتوراه أو السنوات الجامعية الأ

 .والأقساط المفروضة
 

 الاشتراعي بالمرسوم الملحق ) ١ ( من الجدول رقم ٣٢تعديل البند  : والعشرونالواحدةالمادة 

 )سم الطابع المالير  ( وتعديلاته٥/٨/١٩٦٧ تاريخ ٦٧رقم 
 

يخ  تار٦٧الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم )  ١ ( من الجدول رقم ٣٢عدل البند 

 :بحيث يصبح) سم الطابع المالير( وتعديلاته ٥/٨/١٩٦٧
 

 .ل. ل١٠٠٠    كل طلب آخر أو عريضة أو استدعاء أو عرض أسعار– ٣٢

 :بـدلاً من

 .ل. ل١٠٠٠                  كل طلب آخر أو عريضة أو استدعاء – ٣٢
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 تاريخ  تاريخ ٣٧٩٣٧٩   الباب الثالث من القانون رقم الباب الثالث من القانون رقمإلىإلىإضافة مادة إضافة مادة   : والعشروننيةالمادة الثا

  ))الضريبة على القيمة المضافةالضريبة على القيمة المضافة ( (٢٠٠١٢٠٠١//١٢١٢//١٤١٤
  

 تاريخ ٣٧٩ مكرر التالي نصها إلى الباب الثالث من القانون رقم ١٥تضاف المادة 

 ):الضريبة على القيمة المضافة (١٤/١٢/٢٠٠١
 

 كان من الخضوع أيخلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، لا يستثنى :  مكرر١٥المادة "

انون لجهة فرض الضريبة أو تأديتها، ما لم ينص هذا القانون لأحكام هذا الق

 ".صراحة على ذلك
 

 من القانون رقم  من القانون رقم ٣٠٣٠تعديل الفقرة الثانية من المادة تعديل الفقرة الثانية من المادة   : والعشرونالثالثةالمادة 

  ))الضريبة على القيمة المضافةالضريبة على القيمة المضافة ( (٢٠٠١٢٠٠١//١٢١٢//١٤١٤ تاريخ  تاريخ ٣٧٩٣٧٩
  

 ١٤/١٢/٢٠٠١  تاريخ٣٧٩ من القانون رقم ٣٠تعدّل الفقرة الثانية من المادة 

 :على الشكل التالي) الضريبة على القيمة المضافة(

  يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء الشهر السادس من أية سنة ميلادية "

وعند نهاية أية سنة ميلادية، طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم 

 ".بهذا التاريخ
 

 تاريخ  تاريخ ٣٧٩٣٧٩ من القانون رقم  من القانون رقم ٥٨٥٨ المادة  المادة إلىإلىإضافة بند إضافة بند   : والعشرونالرابعةالمادة 

  ))الضريبة على القيمة المضافةالضريبة على القيمة المضافة ( (٢٠٠١٢٠٠١//١٢١٢//١٤١٤
  

، البند ١٤/١٢/٢٠٠١ تاريخ ٣٧٩ من القانون رقم ٥٨ آخر المادة إلىيضاف 

 :التالي

 يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم وإصدار الفواتير -٥"

      ، (Cash Register)يعات النقدية والملزمون باستعمال آلة تسجيل المب

أن يقدموا طلب إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من أجل استرداد 

، على أن تكون مطابقة ٣١/١/٢٠٠٢ثمن آلة واحدة جرى اكتسابها بعد تاريخ 

 وذلك وفقاً للشروط والأصول تحدد للمواصفات المفروضة من قِبل المديرية،

 ".ر الماليةبموجب قرار من وزي
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 تاريخ  تاريخ ٣٧٩٣٧٩ من القانون رقم  من القانون رقم ١٩١٩من المادة من المادة  )  ) ٢٢( ( إلغاء نص البند إلغاء نص البند   : والعشرونالخامسةالمادة 

  والاستعاضة عنه بنص جديدوالاستعاضة عنه بنص جديد) ) الضريبة على القيمة المضافةالضريبة على القيمة المضافة ( (٢٠٠١٢٠٠١//١٢١٢//١٤١٤
  

 ١٤/١٢/٢٠٠١ تاريخ ٣٧٩ من القانون رقم ١٩يلغى نص البند الثاني من المادة 

 :ويستعاض عنه بالنص التالي
 

 تسليم أموال مرسلة من لبنان إلى أوضاع معلقة للرسوم الجمركية، وتقديم -٢"

خدمات من لبنان مستعملة في أوضاع معلقة للرسوم الجمركية، وتسليم الأموال 

وتقديم الخدمات ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وعمليات إعادة 

 . تصديرها، وذلك وفقاً لأحكام التشريع الجمركي
 

تعديل نسبة استرداد الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية تعديل نسبة استرداد الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية  : والعشرونالسادسةالمادة 

  ٢٠٠١٢٠٠١//١٢١٢//١٤١٤ تاريخ  تاريخ ٣٧٩٣٧٩ من القانون رقم  من القانون رقم ٥٩٥٩المنصوص عليها في المادة المنصوص عليها في المادة 
  

  الجارية المنصوص عليهاالمصاريفتعدل نسبة استرداد الضريبة التي أصابت 

، ١٤/١٢/٢٠٠١ تاريخ ٣٧٩ من القانون رقم ٥٩في البند الثالث من المادة 

 %.٥٠بدلاً من % ١٠٠لتصبح 
 

 تاريخ ١٤٤من المرسوم الاشتراعي رقم   ٥٢٥٢إلغاء نص المادة إلغاء نص المادة   : والعشرونالسابعةالمادة 

 والاستعاضة عنه بنص جديد، )قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته ١٢/٦/١٩٥٩
  

 ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ ١٤٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٢ألغي نص المادة 

 :، واستعيض عنه بالنص التالي)قانون ضريبة الدخل(وتعديلاته 
 

 وكذلك المؤسسات، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، جميع المكلفينعلى "

 من كل سنة أول آذار، أن يقدموا قبل المستثناة من الضريبة على الأرباح

   لضريبة  رواتب وأجور جميع العاملين لديهم، الخاضعين لإجماليتصريحاً عن 

سنوي  مع كشفأو المعفيين منها، مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية، وذلك 

 . بإجمالي إيرادات كل مستخدم أو أجيرإفرادي

يعتبر التصريح والكشف السنوي الإفرادي وحدة متكاملة، ويقدمان إلى الإدارة 

 .الية على نماذج توضع لهذه الغاية من قبل وزارة المالضريبية المختصة
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 يجب أن يكون التصريح المقدم من صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة 

مطابقاً في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات 

المدفوعة لهم، مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 

عند مخالفة أحكام . ل. ل٥٠٠,٠٠٠و . ل.ل ٢٠٠,٠٠٠وتفرض غرامة تتراوح بين 

 .هذه الفقرة

 ".تنظّم دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير المالية
 

 من المرسوم ٥٣تعديل المهلة المنصوص عليها في المادة  :الثامنة والعشرونالمادة 

 )قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ ١٤٤الاشتراعي رقم 
 

 ١٤٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٣هلة المنصوص عليها في المادة تعدل الم

للتصريح المفروض على ) قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته ١٢/٦/١٩٥٩تاريخ 

المستخدم أو العامل أو الأجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة أو عملاً في مؤسسات 

 .أو محلات عدة، وتصبح قبل أول أيار من كل سنة
 

 من ٤يعدّل الحد الأدنى للغرامات المنصوص عليه في الفقرة  :اسعة والعشرونالتالمادة 

 وتعديلاته ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ ١٤٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٤المادة 

  ) قانون ضريبة الدخل(
  

 من المرسوم ٥٤ من المادة ٤يعدل الحد الأدنى للغرامات المنصوص عليه في الفقرة 

ويصبح ) قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته ١٢/٦/١٩٥٩  تاريخ١٤٤الاشتراعي رقم 

 .خمسماية ألف ليرة لبنانية
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  تاريخ١٤٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٣المادة إضافة فقرة إلى  :المادة الثلاثون

 )قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته ١٢/٦/١٩٥٩
  

 ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ ١٤٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٣أضيف إلى آخر المادة 

 ٤٩٧ من القانون رقم ٢١، المعدلة بموجب المادة )قانون ضريبة الدخل(وتعديلاته 

 :الفقرة التالي نصها) ٢٠٠٣موازنة  (٣٠/١/٢٠٠٣تاريخ 
 

يُلزم جميع أصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل، وكذلك "

ب والأجور والتصريح المستخدمون الملزمون شخصياً بتأدية الضريبة على الروات

 مهما بلغت قيمتها وقيمة بتنظيم البيان الدوري بالرواتب والأجور لكل فصلعنها، 

الضريبة المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب أية ضريبة عن الفصل المعني، 

وتقديم هذا البيان مع إشعار الدفع المسبق في حال توجب الضريبة أو الغرامة إلى 

 .مختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصليةالوحدة المالية ال

عشرة بالمئة من %) ١٠(تفرض على المخالف لأحكام هذه الفقرة غرامة قدرها 

 ليرة لبنانية خمسماية ألفقيمة الضريبة المتوجبة، على أن لا تقل هذه الغرامة عن 

 .عن كل فصل لم يقدم البيان الدوري العائد له
 

إمكانية إرسال تصاريح وبيانات الضرائب والرسوم الخاضعة  : والثلاثونلواحدةاالمادة 

  لنظام الدفع المسبق، إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد الإلكتروني
  

يمكن للمكلفين بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، إرسال التصاريح 

ية المختصة بواسطة البريد الإلكتروني، والبيانات الضرائبية إلى الوحدات المال

 .وذلك وفقاً للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه
 

   لدى المصارف لدى المصارفتأدية الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق:  والثلاثونالثانيةالمادة 
  

 المسبق خلافاً لأي نص آخر، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع"

والتكاليف الإضافية والتكميلية، فقط لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها 

العاملة في لبنان، وذلك وفقاً للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار 

 ".يصدر عنه
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ون ضريبة الأملاك  من قان٢٧ من المادة ٤ و ٣إلغاء الفقرتان  : والثلاثونالثالثةالمادة 

 جديدةفقرات ب والاستعاضة عنهما وتعديلاته، ١٩٦٢ أيلول ١٧ ة تاريخالمبين
 

 أيلول ١٧  من قانون ضريبة الأملاك المبينة تاريخ٢٧ من المادة ٤ و ٣تلغى الفقرتان 

 ١٤/٢/٢٠٠٠ تاريخ ١٧٣ من القانون رقم ٢٧ وتعديلاته، لا سيما المادة ١٩٦٢

 :التالي نصها ،٥ و ٤  و٣ويستعاض عنهما بالفقرات ) ٢٠٠٠موازنة عام (
 

 نفقات الخدمات المشتركة في الأبنية التي يؤمن فيها المالك للمستأجر على نفقته -٣

الخدمات التالية كلها أو بعضها التي تنص عليها عقود الإيجار أو ملاحقها 

 :المسجلة أصولاً

 نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائدة لسكن الناطور والمصعد -

 .وسائر الأقسام المشتركة

 . تسيير المصاعد ونفقات صيانتها وتأمينها لدى إحدى شركات الضمان-

 . تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته-

 . التدفئة المركزية ونفقات صيانتها-

 نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية، -

 .يانتهاوالمياه الساخنة ونفقات ص

أجور البوابين والحراس، بما فيها الزيادات والتعويضات القانونية والاشتراكات  -

 .المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
 

سنوياً ) اثنان بالمئة% (٢ استهلاك البناء غير المفرز المؤجر من الغير بنسبة -٤

والمسجلة حسب من الإيراد غير الصافي المحدد في عقود الإيجار المنظمة 

 .الأصول
 

 النفقات المتعلقة بإدارة الأبنية غير المفرزة المؤجرة من الغير، وذلك بنسبة -٥

من الإيرادات غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة % ٨حدها الأقصى 

عقود إيجارها حسب الأصول، سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة 

 .مالك أو المستثمرمتخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل ال
 

 .٢٠٠٠ اعتباراً من إيرادات عام ٥ – ٤ – ٣يطبق نص الفقرات 

 . النسب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية تطبيق هذهتحدد دقائق
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، ٥٥، ٥٤ واستبدال نصوص المواد ٥٩ و ٥٨إلغاء المادتين  : والثلاثونالرابعةالمادة 

ضريبة (وتعديلاته ١٧/٩/١٩٦٢ريخ ، من القانون الصادر بتا٧٥، ٥٧، ٥٦

 بنصوص جديدة) الأملاك المبنية
 

، من القانون الصادر ٧٥، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤تلغى نصوص المواد 

 تاريخ ١٠٧والمعدلة بالقانون رقم ) ضريبة الأملاك المبنية (١٧/٩/١٩٦٢بتاريخ 

 :وتستبدل بالنصوص التالية) ١٩٩٩موازنة  (٢٣/٧/١٩٩٩

 

 :٥٤المادة 

تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل 

 :عقار على حده، وفقاً للمعدلات التالية

 .للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة% ٤ -

للشطر من الإيرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز % ٦ -

 .أربعين مليون ليرة

    للشطر من الإيرادات الذي يزيد على أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز %٨ -

 .ستين مليون ليرة

   للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستين مليون ليرة ولا يتجاوز % ١١ -

 .ماية مليون ليرة

 .للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ماية مليون ليرة% ١٤ -

 .ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة

 

 :٥٥المادة 

من أجل فرض الضريبة، تعتبر العقارات التي تملكها شركات الأشخاص كأنها "

      مملوكة بالتساوي بين الشركاء، إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك، 

 ".أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية
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 :٥٦المادة 

 من قانون ضريبة الأملاك المبينة المعدلة ٥٤ي المادة تطبق المعدلات الواردة ف"

 ".٢٠٠٣  عاماعتباراً من إيرادات
 

 :٥٧المادة 

خلافاً لأي نص آخر، تقتطع مديرية الخزينة والدين العام مباشرة وعلى مستند "

ضريبة الأملاك المبنية للعقارات من مقدار ) عشرة بالمئة(% ١٠التحصيل نسبة 

بلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل، على أن توزع  الواقعة ضمن نطاق ال

 .وفقاً للأصول
 

 ذاتها في المناطق التي ليس فيها بلديات لحساب القرى التي ليس ةكما تقتطع النسب

 .فيها بلديات، على أن توزع وفقاً للأصول
 

 :٧٥المادة 

 .ملاك المبنية التصاعدية والنسبية أينما وردتا في قانون ضريبة الأ،الكلمتانتلغى "

  التي٢٧، باستثناء المادة ٢٠٠٣وتطبق هذه التعديلات اعتباراً من إيرادات عام 

 .، وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات٢٠٠٠تطبق اعتباراً من عام 
 

 تعديل معدل الرسم على التقديمات العينية العقارية الخامسة والثلاثونالمادة 

الملحق بالمرسوم )  ٢ (من الجدول رقم )  ٢ (بند يعدل معدل الرسم المتعلق بال

)  رسوم الفراغ والانتقال( وتعديلاته ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ ١٤٨الاشتراعي رقم 

 :  كما يلييصبحبحيث 
 

 معدل الرسم بالمائة أساس الرسم نوع المعاملات

 ٣ قيمة الحق  تقديمات عينية عقارية-٢
 

 بدلاً منوذلك 
 

 معدل الرسم بالمائة سمأساس الر نوع المعاملات

 ٥ قيمة الحق  تقديمات عينية عقارية-٢
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 من قانون الموازنة العامة للعام ٥١إلغاء نص فقرة من المادة  :السادسة والثلاثونالمادة 

  واستبدالها بنص آخر٢٠٠٣
 

 ٤٩٧/٢٠٠٣ من القانون رقم ٥١من المادة ) أولاً(من البند )  ١ (يلغى نص الفقرة 

ويستعاض ) ٢٠٠٣الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام  (٣٠/١/٢٠٠٣تاريخ 

 :عنها بالنص التالي
 

 فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة، المفتوحة لدى المصارف بما -١

باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة ) الادخار(فيها حسابات التوفير 

 البعثات وحسابات عة لدى مصرف لبنان،والمودوالبلديات والمؤسسات العامة 

 .الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان
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  مواد متفرقةمواد متفرقة: : الفصل الرابعالفصل الرابع
 

 تحديد وتصنيف مساهمة الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : والثلاثونالسابعة المادة 

في موازنة العام تعتبر مساهمة الدولة المخصصة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

 جميع الفروع شاملة اشتراكات بقة الموازنات السافي والمساهمات المخصصة ٢٠٠٤

وكذلك قيمة التعويضات العائلية المدفوعة من الصندوق الوطني للضمان  ،ومبالغ التسوية

 العامة بصفتها رب عمل، ويشكل الرصيد الإداراتعن أجراء ومتعاقدي  ،الاجتماعي

 . فرع المرض والأمومةساهمة الدولة في تقديماتالباقي جزء من م
 

 من القانون الصادر بالمرسوم ١٢إضافة فقرة إلى نص المادة :  والثلاثونالثامنةالمادة 

 اليانصيب أحكام خاصة تتعلق بمديرية( وتعديلاته ١٤٢/١٩٥٩الاشتراعي رقم 

 )الوطني وموازنتها
 

 ١٤٢رقم  بالمرسوم الاشتراعي  من القانون الصادر١٢يضاف إلى آخر نص المادة 

أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني ( وتعديلاته ١٩٥٩ حزيران ١٢تاريخ 

 : نصهاالفقرة الجديدة التالي) وموازنتها

تاريخ السحب العائد  يجري تلف أوراق اليانصيب الوطني بعد مرور خمس سنوات على"

بحضور لجنة تؤلف  ة هرم الورقويجري التلف بواسطة الحرق أو بواسطة آل. لها

 ."لوزير المالية   وزير المالية وتضع محضراً بالتلف ترفعهمنلهذه الغاية بقرار 

 

 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ٤ من المادة ٣تعديل البند  : والثلاثونالتاسعةالمادة 

 )ني وموازنتهاأحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوط( وتعديلاته ١٤٢/١٩٥٩

 ١٤٢ادر بالمرسوم الاشتراعي رقم  من القانون الص٤ من المادة ٣يلغى نص البند 

أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني ( وتعديلاته ١٩٥٩ حزيران ١٢تاريخ 

 :ويستعاض عنه بالنص التالي) وموازنتها
 

ويصدّق ، لاقتضاء اقتراح المنهج السنوي لسير اليانصيب الوطني وتعديله عند ا-٣

 .هذا المنهج وتعديلاته بقرار من وزير المالية
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الإجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية استعمال بعض الأرصدة لمشاريع  :الأربعونالمادة 

 اجتماعية
 

يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبالغ المودعة في حساب الخزينة رقم 

 لمدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ كلياً ، والمخصصة لمشروع اجتماعي انتهت ا٤٣٢٠٨

أو جزئياً لسبب لا يعود للإدارة، فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مشاريع اجتماعية أخرى 

 .مشابهة وفقاً للأنظمة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية

 .يتم هذا الإجراء بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية
 

وية عن إعفاء السيارات المسروقة من رسوم السير السن:  والأربعوناحدةالوالمادة 

 الأعوام التي سرقت خلالها
 

السيارات والآليات التي سرقت ) الميكانيك(تعفى من رسوم السير السنوية 

يفرض  واستعيدت، وذلك عن الأعوام التي يثبت أنها كانت مسروقة خلالها، على أن

عن سنة كاملة بمجرد ثبوت حيازة مالك السيارة أو ) يكالميكان(رسم السير السنوي 

 .الآلية لها خلال أي شهر من أشهر السنة التي تمت السرقة أو الاستعادة خلالها
 

 تفسير موضوع الفنيين في الإدارات العامة : والأربعونالثانيةالمادة 
 

ويل تح (٨يقصد بالفنيين والسلك الخاص في الطيران المدني في الجدول رقم "

من القانون )  الفئة الرابعة، الرتبة الأولى–سلاسل رواتب الملاك الإداري العام 

، الموظفون الفنيون في الطيران المدني ٥/١١/١٩٩٨ الصادر في ٧١٧رقم 

والسلك الخاص في الطيران المدني، دون سواهم من الموظفين الفنيين الذين 

 .البلدياتيعملون في الإدارات العامة والمؤسسات العامة و
 

يعمل بهذا النص التفسيري اعتباراً من تاريخ صدور قانون الموازنة، ويطبق 

اعتباراً من هذا التاريخ على جميع الموظفين الفنيين في الإدارات العامة 

والمؤسسات العامة والبلديات، الذين صححت أوضاعهم إدارياً، أو الذين 

 الملحق بالقانون رقم ٨قم استحصلوا على قرارات قضائية بتطبيق الجدول ر

 ".٧على رواتبهم بدلاً من الجدول رقم  ٧١٧/٩٨
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 إبقاء وظيفة مساح دون تعديل : والأربعونالثالثةالمادة 

 المديرية –خلافاً لأي نص آخر، تبقى قائمة دون تعديل في ملاك وزارة المالية 

بالمرسوم  وظيفة مساح الملحوظة – مصلحة المساحة –العامة للشؤون العقارية 

تحديد ملاك مديرية الشؤون ( وتعديلاته ٣٠/١٢/١٩٦١ تاريخ ٨٣٤٥رقم 

من حيث الفئة والرتبة والمهام وشروط التعيين المنصوص عليها في ) العقارية

 تاريخ ١٠٥٢٧مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 

لخاص والملاك تعديل شروط التعيين لوظائف الملاك ا( وتعديلاته ١٠/٩/١٩٦٢

 ).الفني في مديرية الشؤون العقارية
 

 نشر القانون : والأربعونالرابعة المادة

 .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
 

 
 بعبدا في                    صدر عن رئيس الجمهورية

          رئيس مجلس الوزراء
   

 رئيس مجلس الوزراء
 



     جـدول رقـم  ( 1 )  لعام

رقـم 

الباب
الجـزء الثانيالجـزء الأولبيـان الأبـواب

مجمـوع

النفقات المقدرة
الجـزء الثانيالجـزء الأول

مجمـوع

النفقات المقدرة

3,470,000445,0003,915,0003,470,000445,0003,915,000 رئاسة الجمهورية1

40,942,5001,208,00042,150,50040,942,5001,208,00042,150,500 مجلس النواب2

269,227,974280,215,419549,443,393269,227,974280,215,419549,443,393 رئاسة مجلس الوزراء3

1,700,3903,0001,703,3901,700,3903,0001,703,390 المجلس الدستوري4

45,235,575274,00045,509,57545,235,575274,00045,509,575 وزارة العدل5

91,812,2002,750,00094,562,20091,812,2002,750,00094,562,200 وزارة الخارجية والمغتربين6

377,713,72216,667,750394,381,472377,713,72216,667,750394,381,472 وزارة الداخلية والبلديات7

75,954,73810,950,00086,904,73875,954,73810,950,00086,904,738 وزارة المالية8

48,029,556154,669,000202,698,55648,029,556154,669,000202,698,556 وزارة الأشغال العامة والنقل9

780,212,25025,378,000805,590,250780,212,25025,378,000805,590,250 وزارة الدفاع الوطني10

809,514,96429,628,000839,142,964809,514,96429,628,000839,142,964 وزارة التربية والتعليم العالي11

328,572,7481,020,000329,592,748328,572,7481,020,000329,592,748 وزارة الصحة العامة 12

6,325,57030,0006,355,5706,325,57030,0006,355,570 وزارة الاقتصاد والتجارة13

33,903,7642,358,00036,261,76433,903,7642,358,00036,261,764 وزارة الزراعة14

12,391,250012,391,25012,391,250012,391,250 وزارة الاتصالات15

56,308,96237,00056,345,96256,308,96237,00056,345,962 وزارة العمل16

22,244,5003,064,00025,308,50022,244,5003,064,00025,308,500 وزارة الاعلام17

6,377,90071,954,00078,331,9006,377,90071,954,00078,331,900 وزارة الطاقة والمياه18

8,506,58070,0008,576,5808,506,58070,0008,576,580 وزارة السياحة19

13,541,8343,350,50016,892,33413,541,8343,350,50016,892,334 وزارة الثقافة20

2,861,00013,0002,874,0002,861,00013,0002,874,000 وزارة البيئة21

5,872,50045,0005,917,5005,872,50045,0005,917,500 وزارة المهجرين22

5,719,50010,053,00015,772,5005,719,50010,053,00015,772,500 وزارة الشباب والرياضة23

104,898,87329,000104,927,873104,898,87329,000104,927,873 وزارة الشؤون الاجتماعية24

5,097,54097,0005,194,5405,097,54097,0005,194,540 وزارة الصناعة25

4,300,000,00004,300,000,0003,900,000,00003,900,000,000 الديون المتوجبة الأداء26

1,000,000,00001,000,000,0001,000,000,00001,000,000,000 معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة27

179,254,9410179,254,941179,254,9410179,254,941 احتياطي الموازنة28

8,635,691,331614,308,6699,250,000,0008,235,691,331614,308,6698,850,000,000

81,986,00014,00082,000,00081,986,00014,00082,000,000 مديرية اليانصيب الوطني108

33,989,000311,00034,300,00033,989,000311,00034,300,000 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري113

1,351,309,15751,395,0001,402,704,1571,351,309,15751,395,0001,402,704,157 الاتصالات115

1,467,284,15751,720,0001,519,004,1571,467,284,15751,720,0001,519,004,157

10,102,975,488666,028,66910,769,004,1579,702,975,488666,028,66910,369,004,157

في حال إجراء عمليات التخصيص والتسنيد

(بآلاف الليرات)

باعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة موزعة على الأبواب

المجموع العام

مجموع الموازنات الملحقة

مجموع الموازنة العامة

2004



المجاميعالجزء الثاني (ب)الجزء الثاني ( أ )الجزء الأول

6,439,10018,510,00024,949,100نفقات التجهيز والإنشاء1

138,186,50031,170,000169,356,500نفقات الصيانة والاستثمار2

16,310,0001,695,00018,005,000المصلحة الادارية المشتركة3

231,00020,000251,000إدارة المراقبة العامة4

الديون المتوجبة الأداء

1,150,000,000مخصصات الخزينة العامة

500,000تعويضات نهاية الخدمة

0أحكام قضائية ومصالحات6

39,642,55739,642,557احتياطي الموازنة7

10
 المديرية العامة للإنشاء والتجهيز

 والمديرية العامة للصيانة والاستثمار
0

1,351,309,15751,395,0001,402,704,157

1,402,704,157أرقام مشروع موازنة  2004

1,248,290,665 أرقام قانون موازنة  2003

154,413,492

5

1,150,500,000

المجاميع

النسبة المئوية

الزيادة 

12.37%

( 2 جدول رقم (

جدول إجمالي بالاعتمادات المرصدة
 لموازنة الاتصالات

تعيين الفصول
رقم 

الفصل

2004 الاعتمادات المرصدة لعام 

(بآلاف الليرات)

لعام 2004



المجاميعالجزء الثاني

81,063,240مديرية اليانصيب الوطني1
(منها 47 مليار 

مخصصات الخزينة 
العامة)

14,00081,077,240

0الديون المتوجبة الأداء2

0أحكام قضائية ومصالحات3

922,760922,760احتياطي الموازنة4

14,00082,000,000

82,000,000أرقام مشروع موازنة  2004

81,800,000 أرقام قانون موازنة  2003

200,000

( 3 جدول رقم (

جدول إجمالي بالاعتمادات المرصدة لموازنة

 مديرية اليانصيب الوطني

المجاميع

الاعتمادات المرصدة لعام  2004

(بآلاف الليرات)

الجزء الأول
تعيين الفصول

رقم

الفصل

لعام 2004

81,986,000

الزيادة 

0.24% النسبة المئوية



المجاميعالجزء الثانيالجزء الأول

32,905,031311,00033,216,031مديرية الحبوب والشمندر السكري1

0أحكام قضائية ومصالحات2

1,083,9691,083,969احتياطي الموازنة3

0وفر الموازنة (مال الاحتياط)4

33,989,000311,00034,300,000

34,300,000أرقام مشروع موازنة  2004

42,383,220أرقام قانون موازنة  2003

8,083,220-

19.07%- النسبة المئوية

لعام 2004

( 4 ) جدول رقم

جدول إجمالي بالاعتمادات المرصدة لموازنة

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

النقصان

المجاميع

الاعتمادات المرصدة لعام  2004

(بآلاف الليرات)

تعيين الفصول
رقم 

الفصل



المجاميعالجزء الثانيالجزء الأولالمجاميعالجزء الثانيالجزء الأول

4,645,000,0004,645,000,0004,645,000,0004,645,000,000الإيرادات الضريبية1

1,755,000,0001,755,000,0001,755,000,0001,755,000,000الإيرادات غير الضريبية2

00حاصلات بيع الأصول الثابتة3

00الهبات4

0

2,850,000,0002,850,000,0002,450,000,0002,450,000,000

6,400,000,0002,850,000,0009,250,000,0006,400,000,0002,450,000,0008,850,000,000

9,250,000,0008,850,000,000

8,600,000,0008,600,000,000

650,000,000250,000,000

30.81%27.68%

 للموازنة العامة

2004 لعام
(بآلاف الليرات)

النسبة المئوية للعجز

الزيادة 

المجاميع

الاعتمادات المرصدة لعام  2004

الجزء الثاني (واردات استثنائية)

القروض المعقودة من الدولة

لصالح الخزينة

الاعتمادات المرصدة لعام  2004

( 5 ) جدول رقم

جدول إجمالي بالواردات المقدرة

أرقام قانون موازنة  2004

أرقام  قانون موازنة 2003

رقم 

الفصل

في حال إجراء عمليات التخصيص والتسنيد

تعيين الفصول

الجزء الأول  (واردات عادية)



تعيين الجزءرقم الجزء
الواردات المقدرة

لعام 2004

1,402,704,157الاستثمارالجزء الأول

0واردات استثنائيةالجزء الثاني

1,402,704,157

1,402,704,157مشروع موازنة  2004

1,248,290,665قانون موازنة  2003

154,413,492الزيادة 

%12.37النسبة المئوية

المجموع

(بآلاف الليرات)

( 6 ) جدول رقم

جدول إجمالي بالواردات المقدرة

 لموازنة الاتصالات

لعام 2004



رقم 

الفصل

الواردات المقدرة 

لعام 2004

182,000,000

20

82,000,000

82,000,000

81,800,000

200,000

تعيين الفصول

المجموع

واردات مديرية اليانصيب الوطني

(7) جدول رقم

جدول إجمالي بالواردات المقدرة

(بآلاف الليرات)

 لموازنة مديرية اليانصيب الوطني

مأخوذات من مال الاحتياط

لعام 2004

مشروع موازنة  2004

قانون موازنة  2003

%0.24النسبة المئوية

الزيادة



رقم 

الفصل

الواردات المقدرة 

لعام 2004

123,360,000

20

30

410,940,000

34,300,000

34,300,000

42,383,220

8,083,220-

19.07%-

رسوم القمح والدقيق والسكر والمصنوعات السكرية 

وبعض الحبوب والثمار الزيتية

حاصلات مكتب الحبوب والشمندر السكري

(8) جدول رقم

جدول إجمالي بالواردات المقدرة لموازنة

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

تعيين الفصول

(بآلاف الليرات)

لعام 2004

النقصان

نسبة النقصان

مساهمة من الموازنة العامة

مأخوذات من مال الاحتياط

المجموع

أرقام  قانون موازنة  2003

أرقام مشروع موازنة  2004



موازنة2003
محصل موازنة 8 أشهر2003

بيان الإيراداتالرمز
موازنة

2003 

محصل موازنة

2003 (8 اشهر)

مشروع موازنة

2004

في حال إجراء عمليات 

التخصيص والتسنيد

1,0006211,0451045 ضريبة على الدخل والارباح ورؤوس الاموال11

400198350350 ضريبة على الاملاك12

2,2961,7422,4992499 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13

780295550550 الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية14

250141201201 الايرادات الضريبية الاخرى15

4,7262,9984,6454645

1,1807631,2961296 حاصلات ادارات ومؤسسات عامة/أملاك الدولة الخاصة26

415266376376 الرسوم والعائدات الادارية والمبيعات27

27466 الغرامات والمصادرات28

127497777 الايرادات غير الضريبية المختلفة29

1,7491,0821,7551755

6,4754,0806,4006400

2,1252,8502450 القروض الداخلية56

2,1252,8502450

2,1252,8502450

8,6009,2508,850

مجموع الايرادات الضريبية

مقارنة إجمالي الايرادات

(بمليارات الليرات)

مجموع القروض الداخلية

المجموع العام:

مجموع الجزء الأول

مجموع الايرادات غير الضريبية

مجموع الجزء الثاني



موازنة2003
محصل موازنة 8 أشهر2003

بيان الإيراداتالرمز
موازنة

2003 

محصل موازنة

2003 (8 اشهر)

مشروع موازنة

2004

4,7262,9984,645 الايرادات الضريبية1

1,0006211,045 ضريبة على الدخل والارباح ورؤوس الاموال11
9406191,040 ضريبة على الدخل111

625419680 ضريبة الدخل على الأرباح11101
01525 تسوية ضريبة الدخل على الأرباح

175134205 ضريبة الدخل على الرواتب والأجور11103
12543115 ضريبة الدخل على رؤوس الأموال المنقولة11104
15815 غرامات (ضريبة على الدخل)11109

6025 ضرائب أخرى على الدخل119
6025 ضرائب أخرى على الدخل11901

400198350 ضريبة على الاملاك12
1055687 ضريبة على الأملاك المبنية121

1004480 ضريبة على الأملاك المبنية12101

000 ضرائب اخرى على الاملاك المبنية12102

5127 غرامات (ضريبة على الاملاك المبنية)12109

352338 رسم الانتقال122
352035 رسم الانتقال12201
033 غرامات (رسم الانتقال)12202

225119225 ضرائب غير متكررة على الأملاك123
225119225 الرسوم العقارية12301
000 ضريبة التحسين12302
000 رسم تجديد سند ملكية12303
000 غرامات (ضرائب غير متكررة على الاملاك)12304

3500 ضرائب على الاملاك البحرية124
3500 ضرائب على الاملاك البحرية12401

000 ضرائب أخرى على الاملاك129
000 ضرائب أخرى على الاملاك12901

2,2961,7422,499 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13
1,0067661,126 الرسوم الداخلية على السلع131

660543770 الرسوم على المواد الملتهبة13101

545 رسوم المسكرات والمشروبات الروحية13102
000 رسوم على المشروبات غير الروحية13103

160122175 رسم التبغ و التنباك13104
000 رسم الترابة13105

18097175 رسم الاستهلاك الداخلي للسيارات13106
101 رسوم داخلية اخرى على السلع13109

000 أرباح ادارات الحصر132
000 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك13201

544 الرسوم على الخدمات133
523 ضريبة الملاهي13301
11 رسوم على المراهنات  وورق اللعب13302
000 غرامات (رسوم على بعض الخدمات)13303

522 ضريبة على المبيعات134

(بمليارات الليرات)

مقارنة الايرادات والحاصلات الأخرى 

1



بيان الإيراداتالرمز
موازنة

2003 

محصل موازنة

2003 (8 اشهر)

مشروع موازنة

2004

522 ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية13401

1,1008701,200 الضريبة على القيمة المضافة135
1,1008671,200 الضريبة على القيمة المضافة13501

30 غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)13508

180101167 رسوم اخرى على السلع والخدمات139
955995 رسوم على السيارات13901
000 مدفوعات الشركات ذات الامتياز13902

804070 رسوم مغادرة الاراضي اللبنانية13903
522 غرامات (رسوم اخرى على السلع و الخدمات)13904

780295550 الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية14

780295550 رسوم على الاستيراد141
780295550 رسوم الجمارك على الاستيراد14101

250141201 الايرادات الضريبية الاخرى15

203141200 رسوم الطابع المالي151
12088112 رسم طابع نقدي15101

805085 رسم طابع اميري15102

323 غرامات رسم الطابع المالي15103

4500 الرسم المقطوع152
4500 الرسم االمهني المقطوع15201

211 ضرائب غير مصنفة في حساب آخر159
211 واردات التعمير15901

1,7491,0821,755 الايرادات غير الضريبية2

1,1807631,296 حاصلات ادارات ومؤسسات عامة/أملاك الدولة الخاصة26

1,1177121,244 حاصلات من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية261
302835 ايرادات كازينو لبنان26101
212 ايرادات مغارات واماكن اثرية وسياحية26102
10010 ايرادات مرفأ بيروت26103
252447 ايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني26105
10506591,150 ايرادات من وفر موازنة الاتصالات السلكية واللاسلكية26106

2000 حاصلات من مؤسسات عامة مالية262
2000 ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)26201

374345 حاصلات من أملاك الدولة الخاصة263
354345 ايرادات مطار بيروت الدولي26301
210 حاصلات من أملاك الدولة الخاصة الاخرى26309

000 حاصلات من مؤسسات عامة استثمارية264

687 حاصلات أخرى من ادارات ومؤسسات عامة269
687 فوائد اموال26901
000 حاصلات الاسهم الحكومية26902

415266376 الرسوم والعائدات الادارية والمبيعات27
346214315 رسوم ادارية271

171015 رسوم كتاب العدل27101
000 الرسوم القنصلية27102
1005885 رسوم الامن العام27103
175114175 رسوم السير27104
201418 الرسوم القضائية27105
14910 رسوم السوق27106

2



بيان الإيراداتالرمز
موازنة

2003 

محصل موازنة

2003 (8 اشهر)

مشروع موازنة

2004
20912 رسوم ادارية اخرى (غرامات)27109

16136 عائدات ادارية272
000 واردات دوائر الحجر الصحي27201

000 رسوم المنائر27202

10 رسوم التسجيل في المدارس والمعاهد27203
740 رسوم الجامعة اللبنانية27204
330 رسوم الامتحانات27205
000 رسوم المطارات27206

656 ايرادات رئاسة الموانئ27207
000 عائدات ادارية اخرى27209

355 مبيعات273
323 حاصلات مبيعات الجريدة الرسمية والمجلة القضائية27301
42 ثمن لوحة عمومية27303

432740 رسوم اجازات274
352235 رسوم اجازات عمل27401
512 رسوم رخص واشتراكات للوسائل الاعلامية27403
333 رسوم اخرى على الاجازات27409

7610 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى279
7610 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى27909

2746 الغرامات والمصادرات28

2535 غرامات واحكام نقدية281
534 غرامات سير28101
2001 غرامات واحكام نقدية اخرى28109

000 مصادرات282
000 مصادرات28201

211 عقوبات283
211 عقوبات28301

1274977 الايرادات غير الضريبية المختلفة29
754775 حسومات تقاعدية291

754775 حسومات تقاعدية29101

500 حاصلات البريد292
500 حاصلات البريد29201

4722 الايرادات غير الضريبية الاستثنائية299
222 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء29901
4500 ايرادات ناتجة عن تسوية الأملاك البحرية29903

6,4754,0806,400

400314400 ايرادات خزينة مختلفة3

6,8754,3946,800 المجموع (موازنة + خزينة)

مجموع ايرادات الموازنة

3



موازنة2003

(بمليارات الليرات)

قيمـةشــرحالرمز

4,645 الايرادات الضريبية1

1,755 الايرادات غير الضريبية2

0 حاصلات بيع الأصول الثابتة وتسديد السلفات3

0 إيرادات خزينة مختلف بما فيها تسديد السفات4

مقارنة الايرادات والحاصلات الأخرى 



موازنة2003

محصل موازنة 8 أشهر2003

بيان الإيراداتالرمز
موازنة

2003 

محصل موازنة

2003

مشروع موازنة

2004

في حال إجراء عمليات 

التخصيص والتسنيد

212528502450القروض الداخلية5

212528502450القروض الداخلية56

212528502450القروض الداخلية561

212528502450القروض الداخلية56101

(بمليارات الليرات)

مقارنة الايرادات والحاصلات الأخرى 



رقم البند

الفقرة
بيـان التبويـب

الواردات المقدرة

عـام 2003

الواردات المقدرة

عـام 2004

الفـرق فـي

الواردات المقدرة

(17,560,000,000)67,600,000,00050,040,000,000 حاصلات بيـع الأوراق1

67,600,000,00050,040,000,000(17,560,000,000)

10,000,000,00027,000,000,00017,000,000,000 ايرادات اللوتو اللبناني2

10,000,000,00027,000,000,00017,000,000,000

3,000,000,0003,500,000,000500,000,000 ايرادات اليانصيب الفوري 3

3,000,000,0003,500,000,000500,000,000

1,200,000,0001,460,000,000260,000,000 ايرادات مختلفة4

1,200,000,0001,460,000,000260,000,000

81,800,000,00082,000,000,000200,000,000

81,800,000,00082,000,000,000200,000,000

واردات الموازنات الملحقة : 1  الجزء 

مديرية اليانصيب الوطني  : 108    الباب

2004 لعام

مجموع البند رقم 4

مديرية اليانصيب الوطني   : 1    الفصل 

مجموع الفصل رقم1:

مجموع الباب رقم 108:

مجموع البند رقم 3

مجموع البند رقم 1

مجموع البند رقم 2



نقصانزيادة

 الفصل الاول:  المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

-41,983,000,00022,860,000,00019,123,000,000مبيعات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري1

400,220,000500,000,00099,780,000ايرادات متفرقة2

ايرادات اهراء مرفأ بيروت3

42,383,220,00023,360,000,00019,023,220,000-

 الفصل الثاني: رسوم القمح الدقيق والسكر والمصنوعات

             السكرية ورسوم بعض الحبوب والثمار الزيتية

رسم القمح المستورد للغير1

رسم الدقيق والسميد والبرغل  والشعير والذرة2

رسوم السكر والمصنوعات السكرية3

رسوم بعض الحبوب والثمار الزيتية4

 الفصل الثالث: مساهمة من الموازنة العامة

000مساهمة من الموازنة العامة لتغطية العجز1

000

 الفصل الرابع: مأخوذات من مال الاحتياط

010,940,000,00010,940,000,000مأخوذات لتغذية الموازنة1

010,940,000,00010,940,000,0000

-42,383,220,00023,360,000,00019,023,220,000 الفصل الاول

0 الفصل الثاني

000 الفصل الثالث

010,940,000,00010,940,000,000 الفصل الرابع

42,383,220,00034,300,000,0008,083,220,000-

واردات الموازنات الملحقة

الباب 113:  المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
2004 لعام

الفرق في النفقات المقدرة  الواردات المقدرة 

عـام 2004

الواردات المقدرة

عـام 2003
بيـان التبويـب

رقم 

البند

مجموع قسم الواردات

: א א

مجموع الفصل الثاني:

مجموع الفصل الثالث:

مجموع الفصل الرابع:



رقم 

البند
بيـان التبويـب

إيرادات

عـام 2003

إيرادات

عـام 2004
نقصانزيادة

الرسم البلدي خارج 

T.V.A الموازنة

1
 ايرادات مساهمات الغير في

 نفقات الإنشاء
20,000,000,00020,000,000,0000

2
 ايرادات المخابرات المحلية والخارجية

 والاشتراكات والغرف
589,809,000,000592,631,000,0002,822,000,000

3
(INCOMING) ايرادات المخابرات الدولية 

(OUTGOING)  مخابرات دولية 
267,900,000,000229,200,000,00038,700,000,000-

715,000,000715,000,0000 ايرادات التلكس4

45,264,773,00050,547,508,0005,282,735,000 ايرادات متنوعة5

6
 خليوي بين اشتراك ومخابرات 

  ورسوم تأسيس
396,000,000,000576,000,000,000180,000,000,000

1,319,688,773,0001,469,093,508,000188,104,735,00038,700,000,000-

1,319,688,773,0001,469,093,508,00066,389,351,000

1,248,290,665,0001,402,704,157,000

ضريبة على القيمة المضافة) =  1.248.290.665.000 ل.ل. %10) 71.398.108.000 مجموع الواردات الصافية لعام 2003 هي:  1.319.688.773.000-

مجموع الواردات الصافية - الضريبة على القيمة المضافة:

واردات الموازنات الملحقة

الباب 115:  الإتصالات (الإيضاحات)

المجموع 

مجموع الفصل الاول

 الفصل الأول:  الاستثمار

  ملاحظـة: مجموع الواردات الصافية لعام 2004 هي:  1.469.093.508.000- 66.389.351.000 (10% رسم بلدي/الضريبة على القيمة المضافة) =  1.402.704.157.000 ل.ل.

2004 لعام



رقم 

البند
الواردات المقدرةبيـان التبويـب

عـام 2003
الواردات المقدرة

إجمالي الوارداتايضاحات نقصانزيــادةعـام 2004
الغير الصافي

الرسم البلدي 
T.V.A خارج الموازنة

75.0007,500,000,000م*100.000ل.

75.0007,500,000,000م*100.000ل.

25.0002,500,000,000م*100.000ل.

25.0002,500,000,000م*100.000ل.

20,000,000,000
735.000176,400,000,000م*20.000ل*12

75.0009,000,000,000م*20.000ل*6
25.0003,000,000,000م*20.000ل*6

735.000194,481,000,000م*450د/ن*49ل*12
735.00052,920,000,000م*250د/ل*24ل*12

75.0009,922,500,000م*450د/ن*49ل*6
75.0002,700,000,000م*250د/ل*24ل*6
25.0003,307,500,000م*450د/ن*49ل*6
25.000900,000,000م*250د/ل*24ل*6

140,000,000,000خطوط موقوفة قيد التحصيل  140.000

592,631,000,000
(INCOMING) 45.000.00097,200,000,000د*12*0.12 دأ *1500ل.ل. ايرادات المخابرات الدولية

(OUTGOING) 11.000.000132,000,000,000د/د*1000ل*12 مخابرات دولية

229,200,000,000
500240,000,000م*40.000ل*12
500200,000,000م*1000د*400ل

100.000275,000,000د/د*2.750ل/د

715,000,000
4,560,000,000خطوط تأجيرية محلية (1200)  

6,800,000,000خطوط تأجيرية دولية (58)  
2,880,000,000بوست أ بوست (2000)  

500,000,000خطوط لاسلكية
1,000,000,000رسوم التراخيص والاجهزة

4,000,000,000الغرامات والطوابع
10,000,000,000السلفات

- ISDN مختلف: خدمات النجمة - خطوط
 خطوط E1 - خطوط مرافقة لل E1 - أرقام مختصرة

15,807,508,000

5,000,000,000البث الفضائي

50,547,508,000
 خليوي مقطوع بين مخابرات واشتراآات وتأسيس

12 *48.000.000.000

576,000,000,000

1,319,688,773,0001,469,093,508,000188,104,735,00038,700,000,000-1,469,093,508,00066,389,351,000

 :( T.V.A)10% 66.389.351.000    الرسم البلدي من خارج الموازنة

د = دقيقة               ل/د = ليرة لبنانية دوليةم = مشترك             د/أ = دولار أميريكي
د/ل = دقيقة ليلية       د/ن = دقيقة نهارية ل = ليرة لبنانية         د/د = دقيقة دولية

2004 لعام (الإيضاحات)  115:  الإتصالات الباب

واردات الموازنــات الملحقــة

45,264,773,00050,547,508,0005,282,735,000

592,631,000,0002,822,000,000

مجموع البند الرابع:

_____ 715,000,000715,000,000 ايرادات التلكس

  ملاحظـة: مجموع الواردات الصافية لعام 2004 هي:  1.469.093.508.000 - 66.389.351.000 (10% رسم بلدي/الضريبة على القيمة المضافة) =  1.402.704.157.000  ل.ل.

              مجموع الواردات الصافية لعام 2003 هي:  1.319.688.773.000 - 71.398.108.000  (10% /الضريبة على القيمة المضافة)=  1.248.290.665.000  ل.ل.

المجموع

576,000,000,000  خليوي بين اشتراك ومخابرات ورسوم تأسيس

مجموع البند السادس:

6396,000,000,000576,000,000,000180,000,000,000

مجموع البند الاول:  

___20,000,000,00020,000,000,000 ايرادات مساهمات الغير في نفقات الإنشاء

38,700,000,000-

א : א א

مجموع البند الخامس:

3

4

5

1

589,809,000,000

 ايرادات متنوعة

مجموع البند الثاني:

 مجموع البند الثالث:

 ايرادات المخابرات المحلية والخارجية

 والاشتراكات والغرف

2

267,900,000,000229,200,000,000
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 مواد الموازنة: الفصل الأول

 

 

 تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة: المادة العاشرة

يجاز أن تنقل إلى سـائر أبـواب الموازنـة، الاعتمـادات            

مرصدة في الموازنات السابقة والمدورة إلى موازنة عـام         ال

فـي الفقـرة    ) الديون المتوجبة الأداء   (٢٦ في الباب    ٢٠٠٣

 :التالية

 . تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الإيجارات-١٦

 من  ٢٦يتم النقل وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادة         

تمادات البـاب   قانون المحاسبة العمومية، كما يجاز تدوير اع      

قبل أو بعد نقلها إلى سـائر       )   الديون المتوجبة الأداء   (٢٦

أبواب الموازنة، وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة مـن         

 .أصلها لتعلق حق الغير بها

 

 

 مواد الموازنة: الفصل الأول

باستثناء المـادة   من المادة الأولى لغاية المادة السابعة عشرة        

 .اشرةالع

 تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة: المادة العاشرة

يجاز أن تنقل إلى سـائر أبـواب الموازنـة، الاعتمـادات            

المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة إلى موازنة عـام         

فـي الفقـرة    ) الديون المتوجبة الأداء   (٢٦ في الباب    ٢٠٠٣

 :التالية

 .ها قانون الإيجارات تسديد الزيادات التي يرتب-١٦

 من  ٢٦يتم النقل وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادة         

قانون المحاسبة العمومية، كما يجاز تدوير اعتمادات البـاب         

قبل أو بعد نقلها إلـى سـائر        ) الديون المتوجبة الأداء   (٢٦

أبواب الموازنة، وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة مـن         

 .بهاأصلها لتعلق حق الغير 

 

 

 . ذاتهاتكرار المواد 

 .لا تعديل
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ويجاز أيضاً، عند الاقتضاء، تدوير الاعتمادات المرصدة في        

 ١٦ و ١٤ و ١٣ و ١٢(البنود  ) احتياطي الموازنة  (٢٨الباب  

، كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند إلـى بنـد             )١٨و

بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقـد          

 .النفقات

 من قانون   ١١٤يتم التدوير وفقاً للأصول المحددة في المادة        

 .المحاسبة العمومية

كما يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض مـن         

 والأجراء والمتعاملين فـي الإدارات      الموظفين والمتعاقدين 

. العامة من الإدارة المنقول منها إلى الإدارة المنقول إليهـا          

ويتم النقل بقرار من وزير المالية، بعـد تأشـير المراقـب            

 .المركزي لعقد النفقات

كما يجاز نقل الاعتمادات الملحوظـة فـي موازنـة وزارة           

لمخصصـة لهيئـة    ا– الدوائر الإدارية    –الداخلية والبلديات   

إدارة السير والآليات والمركبـات، إلـى موازنـة الهيئـة           

المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها، بقرار من وزير         

 .المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات

 

 

 

ويجاز أيضاً، عند الاقتضاء، تدوير الاعتمادات المرصدة في        

 ١٦ و ١٤ و ١٣ و ١٢(البنود  ) احتياطي الموازنة  (٢٨الباب  

، كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند إلـى بنـد             )١٨و

بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقـد          

 .النفقات

 من قانون   ١١٤ة في المادة    يتم التدوير وفقاً للأصول المحدد    

 .المحاسبة العمومية

كما يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض مـن         

الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين فـي الإدارات       

. العامة من الإدارة المنقول منها إلى الإدارة المنقول إليهـا         

 ويتم النقل بقرار من وزير المالية، بعـد تأشـير المراقـب           

 .المركزي لعقد النفقات

كما يجاز نقل الاعتمادات الملحوظـة فـي موازنـة وزارة           

 المخصصـة لهيئـة   – الدوائر الإدارية   –الداخلية والبلديات   

إدارة السير والآليات والمركبـات، إلـى موازنـة الهيئـة           

المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها، بقرار من وزير         

 .لمركزي لعقد النفقاتالمالية، بعد تأشير المراقب ا

كما يجاز تدوير الاعتمادات المخصصة للدعاية والتسـويق        

ــى التنســيب  ٩-٤-١٢-١١٢-١-٣-١: والملحوظــة عل

 .، سواء أكانت معقودة أم غير معقودة)علاقات عامة أخرى(

 

 

 

 لا تعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اً لارتباط هذه النفقـات بعقـود       أضيفت الفقرة الأخيرة، نظر   

 الوقت اللازم   ما يتخطى جية وغالباً   رواتفاقيات مع جهات خا   

لها السنة المالية مما يستوجب تدوير هذه الاعتمادات لتأمين         

 .تغطية هذه العقود والاتفاقيات
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح لحاليالنص ا

فتح اعتمادات لدعم فوائد القـروض      : المادة الحادية عشرة  

 الإنمائية

يجاز للحكومة سنوياً وحسب الحاجـة أن تلحـظ فـي           

احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية جـزء       

زراعيـة، صـناعية،    (من فوائد القروض الإنمائيـة      

وفقـاً للنظـام الخـاص      ) سياحية، تكنولوجية وحرفية  

الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان،        

 .لهذه الغاية

 

 

 

 

 

فتح اعتمادات لدعم فوائد القـروض      : المادة الحادية عشرة  

 الإنمائية

يجاز للحكومة سنوياً وحسب الحاجـة، فـتح الاعتمـادات          

الإضافية المطلوبة لتغطية جزء من فوائد القروض الإنمائية        

ة، صناعية، سياحية، تكنولوجية وحرفية، وفقاً للنظام       زراعي(

الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحـاكم مصـرف          

، وذلك بموجب مرسوم يتخذ فـي مجلـس   )لبنان لهذه الغاية  

 .الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

تم تعديل هذه المـادة بحيـث يجـاز للحكومـة فـتح             

ية جزء من فوائـد القـروض       الاعتمادات اللازمة لتغط  

 في حال عدم كفاية الاعتمـاد الملحـوظ فـي           الإنمائية

 .احتياطي الموازنة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 اعتمادات المعالجة الصحية: المادة الثانية عشرة

زع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتـراح          تو

الوزير المختص ووزير المالية معاً، الاعتمادات المرصـدة        

بصورة إجمالية فـي مختلـف أبـواب الموازنـة العامـة            

المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصـة       

 .والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص

 

 

 

 

 عتمادات المعالجة الصحيةا: المادة الثانية عشرة

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتـراح          

الوزير المختص ووزير المالية معاً، الاعتمادات المرصـدة        

بصورة إجمالية فـي مختلـف أبـواب الموازنـة العامـة            

المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصـة       

 .والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص

يجاز للحكومة توحيد معايير الرقابـة والتـدقيق المتعلقـة          

وزارة (بالاستشفاء على حساب الجهات الضامنة الرسـمية        

الصحة العامة، الصندوق الـوطني للضـمان الاجتمـاعي،         

تعاونية موظفي الدولـة وصـناديق الطبابـات العسـكرية          

 .وتلزيم هذه المهام للقطاع الخاص) والمدنية

 

 

 

 

 

 

قطاع الصحي في لبنان بتعدد الصـناديق الضـامنة         يتميز ال 

العامة الممولة كلياً أو جزئياً من خزينة الدولة، ويعتبر هـذا           

 .التفتت بالتمويل من أهم أسباب تضخم الإنفاق على صحة

تعتمد كل جهة ضامنة تعرفات ومعايير رقابية خاصة بهـا          

ومختلفة عن الجهات الأخرى وغير مسـندة إلـى بـراهين           

 كما يتبع لكل منها جهاز رقابة خاص مما يضـعف           .علمية

من قوتها التفاوضية ويضـاعف تكـاليف عمليـة الرقابـة           

 .والتدقيق

ولقد بات واضحاً مع تطور التقنيات الإدارية والطبيـة، أن          

مهام الرقابة والتدقيق تتطلب مهارات واختصاصات غيـر        

كمـا أن جهـاز واحـد       . متوفرة حالياً لدى الإدارات العامة    

صري وفعال يكفي لتلبيـة احتياجـات جميـع الجهـات           ع

 . الضامنة

يساهم هذا الجهاز في توحيد نظم التغطية الصحية ويجمـع          

المعلومات المتناثرة حول استهلاك الخدمات وكلفتها، ممـا        

 المعنية إلـى اعتمـاد السياسـات واتخـاذ          الإداراتيرشد  

 .القرارات الرشيدة
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 حيـث تعهـد    ،لبنـان كما أن تجربة القطاع الخاص فـي        

عدة شركات تـأمين إدارة الاستشـفاء إلـى جهـة ثالثـة    

(Third Party Administrator TPA)   هـي تجربـة ،

 .ناجحة أثبتت جدواها

علماً أن هيئة الإصلاح الصحي المشـكّلة بموجـب قـرار           

، قد قررت فـي  ٢/٦/١٩٩٩ تاريخ  ١٣مجلس الوزراء رقم    

مجلس الوزراء الدكتور سليم    أول اجتماع لها برئاسة رئيس      

إنشاء قاعدة معلومات حول    "،  ٢٠٠٠ أيار   ١٨الحص بتاريخ   

، كما عهدت إلـى     "المستفيدين من جميع الصناديق الضامنة    

دراسة إمكانية تلزيم القطاع الخـاص      "وزارة الصحة العامة    

مهام متخصصة تتعلق بإنشاء نظام موحد يشـمل شـروط          

 وتدقيق الفـواتير وضـمان      التعاقد مع المستشفيات والتعرفة   

 ".جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وقد قامت الصناديق الضامنة الرسـمية خـلال السـنوات          

الأخيرة بإنشاء قاعدة معلومات موحـدة للمسـتفيدين مـن          

 تـاريخ   ٥٨خدماتها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم        

، وأصبحت هذه المعلومات مرتبطة الكترونياً      ١٨/١/٢٠٠١

بوزارة الصحة العامة مما يسهل عملية تلزيم مهام الرقابـة          

والتدقيق لمجمل الخدمات الاستشفائية الممولـة مـن هـذه          

 .الصناديق
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 الصـحي، أنجـزت وزارة      الإصلاحوعملاً بتوصية هيئة    

الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنـك         

 والمهـام فات  الدولي، الدراسات اللازمة التي حددت المواص     

، Interface and Resource Body المطلوبة من الملتزم

بشكل يحفظ للصناديق المعنية الصلاحيات التي تعتبر مـن         

صلب مسؤوليات القطاع العام، ويعهد إلى الملتـزم مهـام          

 .تنفيذية محددة لصالح هذه الصناديق

 لكل ذلك، وفي سبيل ضمان خدمات صحية لائقـة لجميـع          

 .يد الإنفاق عليها، تم وضع هذه المادةالمواطنين وترش
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 

 

 قوانين البرامج وتعديلاتها: الفصل الثاني

 قوانين البرامج  تعديل :المادة الثامنة عشرة
 

 .ديل بعض قوانين البرامجتع

 

 

 

اقتراح تعديل اعتمادات الدفع لبعض قوانين البرامج وفقاً        

للإمكانات المالية وأخذاً بعـين الاعتبـار الاعتمـادات         

 .السابقة المدورة وطاقة الإدارات على التنفيذ
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤نة نة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازللتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع مواز
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 

 

 

 

 التعديلات الضريبية والاعفاءات: الفصل الثالث

 إعفاء الطلبة اللبنانيون في     ):جديدة(المادة التاسعة عشرة    

التعليم الجامعي والتلامذة اللبنانيون في المـدارس       

الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني والتقنـي        

 – ٢٠٠٣سـوم التسـجيل للعـام الدراسـي         من ر 

٢٠٠٤ 

الطلبـة اللبنـانيون فـي       خلافاً لأي نص آخر، يعفى       -١

الجامعة اللبنانية والتلامذة اللبنانيون فـي المـدارس        

الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني مـن         

 .٢٠٠٤ – ٢٠٠٣رسوم التسجيل للعام الدراسي 

من  ) ١( ليه في الفقرة     لا يطبق الإعفاء المنصوص ع     -٢

هذه المادة على أولياء  أمور التلامذة الذين يستفيدون         

 .عن أبنائهم من منح تعليمية من أي مصدر كان

 

 

 

 

نظراً للأعباء المعيشية الحالية ومساهمة في تخفيض عـبء         

تكاليف التعليم على أولياء أمور الطلاب والتلاميـذ الـذين          

لبنانية أو المدارس الرسـمية     يتابعون الدراسة في الجامعة ال    

 في التعليم العام والتعليم المهني،

تم اقتراح هذه المادة، بهدف مساندة الأهـالي ذوي الـدخل           

لإعفـاء  االمحدود في تحمل الضائقة الاقتصادية عن طريق        

 .من رسوم التسجيل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٢٠٠٤٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 

 

 

 

ن مـن    إعفاء الطلبة السـوريو    :)جديدة(المادة العشرون   

 الرسوم والأقساط الجامعية

يعفى الطلبة السوريون الحائزون علـى المـنح والمقاعـد          

المتفق عليها في البرنامج التنفيذي الخاص بالتعليم العـالي         

معة اللبنانية والمخصصة للدراسات    والبحث العلمي في الجا   

العليا والدكتوراه أو السنوات الجامعية الأولى، مـن جميـع         

 .رسوم التسجيل والأقساط المفروضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من البرنامج التنفيذي الخـاص بـالتعليم        ) ٦( نصت المادة   

العالي والبحث العلمي بين حكومـة الجمهوريـة العربيـة          

للبنانية على إعفـاء الطلبـة      السورية وحكومة الجمهورية ا   

المقبولين من الجانبين على المنح والمقاعد المتفق عليها في         

هذا البرنامج، من جميع رسوم التسجيل والأقساط المفروضة        

 .من الجانبين

 .استناداً لما سبق وضع نص المادة القانونية المرفقة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤ لمشروع موازنة  لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونيةللتعديلات المقترحة في النصوص القانونية
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

الملحـق بالمرسـوم     ) ١(  من الجـدول رقـم       ٣٢البند  

ــم  ــتراعي رق ــاريخ ٦٧الاش ــه   ٥/٨/١٩٦٧ ت  وتعديلات

 )رسم الطابع المالي(

 

 

 

 

 

 

 
ــتدعاء    – ٣٢ ــة أو اس ــر أو عريض ــب آخ ــل طل  ك

 .ل. ل١٠٠٠

 

 من الجدول   ٣٢ند   تعديل الب  ):جديدة( دة والعشرون المادة الواح 

 تاريخ  ٦٧بالمرسوم الاشتراعي رقم    ق  الملح ) ١( رقم  

 )رسم الطابع المالي  ( وتعديلاته٥/٨/١٩٦٧

الملحـق بالمرسـوم     ) ١(  من الجدول رقم     ٣٢عدل البند   

رسـم  ( وتعديلاتـه    ٥/٨/١٩٦٧ تاريخ   ٦٧الاشتراعي رقم   

 :بحيث يصبح) الطابع المالي
 

 كل طلب آخر أو عريضة أو اسـتدعاء أو عـرض            – ٣٢

 .ل. ل١٠٠٠أسعار 
 

 :بـدلاً من
 

ــتدعاء    – ٣٢ ــة أو اس ــر أو عريض ــب آخ ــل طل  ك

 .ل. ل١٠٠٠

 

الملحق بقـانون رسـم     ) ١( من الجدول رقم     ٣١بموجب البند   

 الطلب أو التعهد المقدم للاشتراك بصفقة       يخضعالطابع المالي   

علـى أن   . ل.ل/ ٥٠,٠٠٠/غ خمسين ألف ليـرة      عمومية بمبل 

 ...يشمل هذا الرسم كافة المستندات، بما فيها عرض الأسعار

ولما كانت الإدارة في معرض استقصـاءات الأسـعار التـي           

تجريها تمهيداً لعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، تستحصل         

على عروض أسعار متعددة لكل صفقة، ويقتضي تحديد رسـم    

لذي تخضع له هذه العروض، علمـاً بـأن الجـداول           الطابع ا 

 الملحقة بقانون رسم الطابع المالي لم تلحظ هذه الحالة،

ولما كان إخضاع هذه العروض التي تتراوح ما بـين مئـة            

 من الجدول رقـم     ٣١للبند  . ل.وثلاثة ملايين ل  . ل.ألف ل 

نه أن يرفع قيمة عـروض الأسـعار        أالمذكور، من ش  ) ١(

م الطابع المالي إلى قيمة البضاعة المشمولة       بإضافة قيمة رس  

 بالعرض،

 لــذلك،

المذكور، بحيث  ) ١( من الجدول رقم     ٣٢يقتضي تعديل البند    

يضاف إليه عرض الأسعار، فيخضع بالتالي لرسم الطـابع         

 .ل.ل/ ١٠٠٠/المالي بقيمة ألف ليرة 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤ع موازنة ع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروللتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشرو
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 

 

 

 

 البـاب   إلىإضافة مادة     ):جديدة(المادة الثانية والعشرون  

 ١٤/١٢/٢٠٠١ تاريخ   ٣٧٩الثالث من القانون رقم     

 )الضريبة على القيمة المضافة(

 مكرر التالي نصها إلى الباب الثالث من        ١٥تضاف المادة   

الضريبة علـى    (١٤/١٢/٢٠٠١ريخ   تا ٣٧٩القانون رقم   

 ):القيمة المضافة

   خلافاً لأي نص آخر عـام أو خـاص،         :  مكرر ١٥المادة  "

لا يستثنى أي كان من الخضوع لأحكام هذا القانون لجهـة           

فرض الضريبة أو تأديتها، ما لم ينص هذا القانون صراحة          

 ".على ذلك

 

 

ادرة حيث أن هناك نصوص في بعض القوانين الخاصة الص        

تـنص علـى   قبل نفاذ قانون الضريبة على القيمة المضافة،      

إعفاء بعض الأشخاص من كافة الضرائب والرسوم أو مـن        

 أنواع محددة منها،

وحيث أن إعفاء هؤلاء الأشخاص من تأدية الضريبة علـى          

القيمة المضافة المتوجبة على مشترياتهم، سيؤدي حتماً إلى        

ين الخاضعين للضريبة إلى    الذريعة للعديد من المورد   إعطاء  

التهرب من تأدية الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من         

 دون  فـواتير الضرائب والرسوم، وذلك عن طريق إصدار       

عليها بحجة أن المستفيد منها معفـى مـن         فرض الضريبة   

تأديتها، وهذا ما يشكل عبئـاً كبيـراً علـى عـاتق الإدارة             

الأمر، وسيحد بالتالي   الضريبية لجهة التحقق من صحة هذا       

من فعالية نظام الضريبة على القيمة المضافة القـائم علـى           

 ،(auto contrôle)مبدأ الرقابة المستندية 

 مـن   الإعفاءات تقتصر   أنلـذلك، جاء هذا الاقتراح يؤكد      

فرض أو دفع هذه الضريبة بتلك الواردة والمعددة حصـراً          

 .في هذا القانون
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤يلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة يلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعدللتعد
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 ١٤/١٢/٢٠٠١ تـاريخ    ٣٧٩ من القانون رقم     ٣٠المادة  

 )الضريبة على القيمة المضافة(

 

 
 

...... 

يحق للخاضع للضريبة، أن يقدم بعـد انتهـاء أيـة سـنة             "

ائض الضريبة القابلة للحسم    ميلادية، طلب استرجاع رصيد ف    

 ".المحتسب عند نهاية هذه السنة

 

 

تعديل الفقرة الثانية من المـادة        :المادة الثالثة والعشرون  

 ١٤/١٢/٢٠٠١ تـاريخ    ٣٧٩ من القانون رقم     ٣٠

 )الضريبة على القيمة المضافة(

  

 ٣٧٩ من القانون رقـم      ٣٠تعدل الفقرة الثانية من المادة      

) ضريبة على القيمـة المضـافة     ال (١٤/١٢/٢٠٠١تاريخ  

 :على الشكل التالي

يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء الشهر السـادس          "

من أية سنة ميلادية وعند نهاية أية سنة ميلاديـة، طلـب            

 ".استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ

 

الأشخاص الخاضعين للضريبة يمكن أن يكون       بعض   بما أن 

هم فائض كبير من الضريبة القابلة للحسم خـلال السـنة           لدي

 الاسـتثمارية،   الميلادية، بحيث تكون لدى بعض المشـاريع      

الضريبة المدفوعة على مشـترياتها أكبـر مـن الضـريبة      

المحصلة على عملياتها، وبالتالي يجب أن ينتظـروا نهايـة          

 هذا الفائض، الأمر الذي يخلق مشـكلة        السنة لطلب استرداد  

 ة لديهم وأثقال عبء الضريبة عليهم،سيول

 لـذلك، جاء هذا الاقتراح يعطي الحـق بطلـب اسـترداد           

 فائض الضريبة القابلة للحسم كل ستة أشهر بدلاً مـن مـرة    

 .كل آخر سنة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

  الضريبةستردادلاحالات خاصة : ٥٨المادة 

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتـراح          

وزير المالية، شروط وأصول وإجراءات تطبيـق حـالات         

 :بة التالية وتاريخ بدء العمل بهاياسترداد الضر

 غير مقيم    الضريبة المدفوعة على مشتريات أي شخص      –أ  

 إلـى   ه الشخصـية   عند نقلها من ضمن أمتعت     نفي لبنا 

 .خارج البلاد لأجل استعمالها لأغراضه الخاصة

الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المقدمة فـي         -ب

 إلى شركات ورجال أعمال غير مقيمين في لبنان         لبنان

ولا يقومون بأعمال خاضعة للضريبة على الأراضـي        

 .اللبنانية

 المدفوعة مـن قبـل الهيئـات         جزء أو كامل الضريبة    -ج

الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدوليـة وموظفيهـا       

 .وفقاً للاتفاقيات الدولية

 

 

 مـن   ٥٨ المادة   إلىإضافة بند     :المادة الرابعة والعشرون  

الضريبة  (١٤/١٢/٢٠٠١ تاريخ   ٣٧٩القانون رقم   

 )على القيمة المضافة

 تـاريخ   ٣٧٩ من القانون رقم     ٥٨ آخر المادة    إلىيضاف  

 :، البند التالي١٤/١٢/٢٠٠١

 يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم         -د "

وإصدار الفواتير والملزمون باستعمال آلـة تسـجيل        

، أن يقدموا طلب (Cash Register)المبيعات النقدية 

إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة مـن أجـل          

سابها بعـد تـاريخ     استرداد ثمن آلة واحدة جرى اكت     

، على أن تكون مطابقـة للمواصـفات        ٣١/١/٢٠٠٢

 وذلك وفقـاً للشـروط      المفروضة من قِبل المديرية،   

 ".والأصول تحدد بموجب قرار من وزير المالية

 

 

 

إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ألـزم الأشـخاص          

ــدون  ــذين يري ــاع النظــام المبســطال ــيمإتب ــي تنظ      ف

اتير استعمال آلة تسـجيل المبيعـات النقديـة         إصدار الفو و

(cash register)، 

وبما أن بعض الأشخاص الخاضعين للضـريبة لا يمكـنهم          

الماليـة  وزارة  شراء هذه الآلة نظراً لكلفتها، فقـد ارتـأت          

 هؤلاء الأشخاص فرصة استرداد ثمن الآلة علـى أن        إعطاء

 مديريـة ابقة للمواصفات المفروضـة مـن قبـل         تكون مط 

 .ريبة على القيمة المضافةالض
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 ١٤/١٢/٢٠٠١ تـاريخ    ٣٧٩ من القانون رقم     ١٩المادة  

 ) الضريبة على القيمة المضافة(

 

 

 

 : الأعمال التالية الضريبة  منتعفى

....... 

 تسليم الأموال وتقديم الخدمات في المنـاطق الحـرة،          -٢

وذلك ضمن القيود والشروط التي يحـددها التشـريع         

 .الجمركي

 

 

مـن   ) ٢( إلغاء نص البنـد       :المادة الخامسة والعشرون  

ــادة  ــم  ١٩الم ــانون رق ــن الق ــاريخ ٣٧٩ م  ت

) الضريبة على القيمـة المضـافة      (١٤/١٢/٢٠٠١

 نص جديدب والاستعاضة عنه 

 مـن القـانون رقـم       ١٩يلغى نص البند الثاني من المادة       

 ويسـتعاض عنـه بـالنص       ١٤/١٢/٢٠٠١ تاريخ   ٣٧٩

 :التالي
 

 تسليم أموال مرسلة من لبنان إلـى أوضـاع معلقـة            -٢"

للرسوم الجمركية، وتقديم خدمات من لبنان مستعملة       

في أوضاع معلقة للرسوم الجمركية، وتسليم الأموال       

دمات ضمن الأوضاع المعلقـة للرسـوم       وتقديم الخ 

الجمركية، وعمليات إعادة تصديرها، وذلـك وفقـاً        

 . "لأحكام التشريع الجمركي

 

 

 

لما كان الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه فـي البنـد           

 يقتصـر   ٣٧٩/٢٠٠١ من القانون رقم     ١٩الثاني من المادة    

 على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي تتم ضـمن        

 المناطق الحرة التي هي أوضاع معلقة للرسوم الجمركية،

وبما أنه يوجد أوضاع أخرى معلقـة للرسـوم الجمركيـة           

كالسوق الحرة والمسـتودعات الخصوصـية والعموميـة        (

 يطبـق   أني يجب   تال) والمستودعات الصناعية والترانزيت  

الإعفاء عليها حيث تعتبر هذه الأوضـاع وكأنهـا خـارج           

 نية،الأراضي اللبنا

 .لـذلك، جاء هذا الاقتراح يوسع نطاق الإعفاء
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 ١٤/١٢/٢٠٠١ تاريخ ٣٧٩ من القانون رقم ٥٩المادة 

الأصـول  يحق طلب استرداد كامل الضريبة التي أصابت        "

التي تم استعمالها من أجل القيـام بالأعمـال التاليـة           الثابتة  

 من هذا   ١٧ و   ١٦المعفاة من الضريبة وفقاً لأحكام المادتين       

 :القانون

 صناعة الأدوية -

صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملاً بأحكام         -

 . من هذا القانون١٧من المادة ) ب(الفقرة 

 .ات الطبيةالاستشفاء والمختبر -

 التعليم -

 .المؤسسات التي لا تتوخى الربح -

 النقل المشترك للأشخاص -

 .نشر الكتب والجرائد والمجلات -

يقصد بالأصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الآلات والمعـدات         

 .في المؤسسةالمخصصة للاستعمال الدائم 

 

 

تعديل نسبة استرداد الضريبة    : المادة السادسة والعشرون  

التي أصابت المصاريف الجارية المنصوص عليهـا       

 تـاريخ   ٣٧٩ مـن القـانون رقـم        ٥٩في المـادة    

١٤/١٢/٢٠٠١ 

تعدل نسبة استرداد الضريبة التـي أصـابت المصـاريف          

 ٥٩الجارية المنصوص عليها    في البند الثالث من المادة            

، لتصـبح   ١٤/١٢/٢٠٠١ تـاريخ    ٣٧٩من القانون رقم    

 %.٥٠بدلاً من % ١٠٠

 

بما أن عدد كبير من الأشخاص المعفيـين مـن الضـريبة            

صوص عليـه فـي     والذين يستفيدون من حق الاسترداد المن     

، لا يحـق لهـم أن       ٣٧٩/٢٠٠١ من القانون رقم     ٥٩المادة  

من الضريبة التـي طالـت مصـاريفهم        % ٥٠يستردوا إلا   

 .الجارية

وبما أن هذه المصاريف تشـكل بالنسـبة لغالبيـة هـؤلاء            

الأشخاص وبالأخص بالنسبة للصناعيين منهم، جزءاً كبيراً       

حد مـن قـدرتهم     من كلفة إنتاجهم، الأمر الذي يؤدي إلى ال       

على التنافسية مقارنة مع المنتوجات المستوردة المعفاة كليـاً         

 .من الضريبة

كان الاقتراح بإعطـاء الحـق للأشـخاص الـذين          ذلك،  ـل

 باسترداد كامل الضريبة التي     ٥٩يستفيدون من أحكام المادة     

 .أصابت المصاريف الجارية
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 ـمن الضريبة ال% ٥٠كما يحق طلب استرداد    ي أصـابت  ت

 بالعمليات التالية المعفـاة مـن        المتعلقة المصاريف الجارية 

 : من هذا القانون١٧ و ١٦الضريبة وفقاً لأحكام المادتين 

 صناعة الأدوية -

صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة وفقاً لأحكـام          -

 . من هذا القانون١٧من المادة ) ب(الفقرة 

 التعليم -

 .الاستشفاء والمختبرات الطبية -

 .توخى الربحالمؤسسات التي لا ت -

 . الكتب والجرائد والمجلاتصناعة -

 
لمادة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح      اتحدد دقائق تطبيق هذه     

 .وزير المالية
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤القانونية لمشروع موازنة القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص للتعديلات المقترحة في النصوص 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 تـاريخ   ١٤٤من المرسوم الاشـتراعي رقـم        ٥٢المادة  

 ،)قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته ١٢/٦/١٩٥٩

 :على كل رب عمل أن يقدم

قبل أول نيسان من كل سنة، إذا كان خاضـعاً للتكليـف             -

 .يعلى أساس الربح الحقيق

 .حزيران من كل سنة، إذا كان شركة مساهمةقبل أول  -

 :تصريحاً يبين فيه

أسماء الأشخاص الذين استخدمهم خلال السنة السـابقة         -١

 .ونوع عملهم

مقدار الرواتب والأجـور والمخصصـات والجـوائز         -٢

والتعويضات علـى اخـتلاف أنواعهـا،       والإكراميات  

 منهم خـلال    والمنافع العينية والنقدية التي أعطيت كلا     

 .السنة السابقة

 مقدار المبالغ الواجب تنزيلها من الدخل غير الصـافي          -٣

 .٥٠لكل مستخدم وفقاً للمادة 

 

مـن   ٥٢إلغاء نـص المـادة        : والعشرون عةالسابالمادة  

 ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ   ١٤٤المرسوم الاشتراعي رقم    

، والاستعاضة عنـه    )قانون ضريبة الدخل  (وتعديلاته  

 بنص جديد

 ١٤٤ من المرسوم الاشتراعي رقـم       ٥٢ألغي نص المادة    

، )قانون ضـريبة الـدخل    ( وتعديلاته   ١٢/٦/١٩٥٩تاريخ  

 :واستعيض عنه بالنص التالي

، مهمـا كانـت طريقـة تكلـيفهم         جميع المكلفـين   على"

المستثناة من الضريبة على     وكذلك المؤسسات بالضريبة،  

 من كل سنة تصريحاً عن      أول آذار ، أن يقدموا قبل     الأرباح

 رواتب وأجور جميع العاملين لديهم، الخاضـعين        إجمالي

للضريبة أو المعفيين منها، مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم         

 بإجمالي إيرادات   سنوي إفرادي  مع كشف وذلك  السنوية،  

 .كل مستخدم أو أجير

يعتبر التصريح والكشف السنوي الإفرادي وحدة متكاملـة،        

 على نماذج توضع    الضريبية المختصة ويقدمان إلى الإدارة    

 .لهذه الغاية من قبل وزارة المالية

 

 الحالية علـى كـل رب عمـل أن يقـدم            ٥٢توجب المادة   

 :التصريح السنوي عن الرواتب والأجور

 قبل أول نيسان من كل سنة، إذا كان خاضـعاً للتكليـف             -

 .يعلى أساس الربح الحقيق

 . قبل أول حزيران من كل سنة، إذا كان شركة مساهمة-

بل أول شباط إذا كان مستثنى من الضريبة أو خاضـعاً            ق -

لطريقة التكليف على الربح المقطوع أو المقدر، بما خص         

المستخدمين والعمال والأجراء الذين تتجـاوز رواتـبهم        

 .وأجورهم السنوية التنزيلات العائلية فقط

وبما أن وزارة المالية تقوم بتحديث ومكننة إجراءات إدارة         

 لرواتب والأجور،الضريبة على ا

وحيث أن التصاريح السنوية بالرواتب والأجور تقدم حاليـاً         

ضمن مهل متعددة، ومنها ما يمتد إلى أول حزيران من كل           

 السابقة، وهي مهلة طويلـة خاصـة        الأعمالسنة عن سنة    

 ن إعداد هذه التصاريح لا يتطلب  الكثير مـن الوقـت،            وأ
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المذكورة في الفقرة الثانية    المدة التي دفعت عنها المبالغ       -٤

 .والراتب الشهري أو الأجرة اليومية

ويجب ذلك، أيضاً على الأفراد والمؤسسـات والشـركات         

 التي تدفع رواتب أو أجوراً أو معاشات تقاعـد          والجمعيات

 .أو تخصيصات لمدى الحياة

أما إذا كان رب العمل مستثنى من الضـريبة أو خاضـعاً            

المقطوع أو المقدر، فعليه تقديم     التكليف على الربح    لطريقة  

التصريح المذكور قبل أول شباط، بما خص المسـتخدمين         

م وأجورهم السنوية   جاوز رواتبه توالعمال والأجراء الذين ت   

، ويعفـى مـن     ٥٩ و   ٥٦التنزيلات المحددة في المادتين     

 .التصريح بما خص الباقين

وفي مطلق الأحوال، يتوجب أن يكون التصريح المقدم من         

رب العمل إلى الدائرة المالية المختصة بضـريبة الـدخل          

مطابقاً، في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب        

عويضات المدفوعة لهم، مع التصريح المقـدم       والأجور والت 

منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتمـاعي وتفـرض         

. ل. ل ٥٠٠,٠٠٠و  . ل. ل ألـف  ٢٠٠غرامة تتراوح بين    

. عند مخالفة أحكام هذه الفقرة    ) خمسماية ألف ليرة لبنانية   (

تنظم دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصـدر عـن وزيـر            

 .المالية

 

 

يجب أن يكون التصريح المقدم من صـاحب العمـل إلـى            

لية المختصة مطابقاً فـي مـا يتعلـق بأسـماء           الدائرة الما 

المستخدمين ومجموع الرواتـب والأجـور والتعويضـات        

مع التصريح المقدم منه إلى الصـندوق           المدفوعة لهم،   

 الوطني للضمان الاجتماعي، وتفرض غرامة تتراوح بـين       

عند مخالفة أحكـام    . ل. ل ٥٠٠,٠٠٠و   .ل.ل ٢٠٠,٠٠٠

 .هذه الفقرة

بيق هذه الفقرة بقرار يصـدر عـن وزيـر          تنظّم دقائق تط  

 ".المالية

 

 

 

 

 

 

لة تماماً عن طريقـة     بالإضافة إلى أن طريقة إعدادها مستق     

، ولا يوجد أي سـبب      )الباب الأول (إعداد تصريح الأرباح    

 لربط مهلة التصريح عنها بمهل تصاريح الباب الأول،
 

 بتوحيـد مهـل تقـديم تصـريح         الاقتراحأعد هذا    ذلك،ـل

الرواتب والأجور من قبل جميع أرباب العمل مهما كانـت          

ار مـن كـل     طريقة تكليفهم، ضمن مهلة واحدة قبل أول آذ       

الرواتب والأجور، بما فيها تلك التـي لا        سنة، ومهما بلغت    

 من قـانون    ٥٩ و   ٥٦تبلغ التنزيلات المحددة في المادتين      

 .ضريبة الدخل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 تـاريخ   ١٤٤من المرسوم الاشـتراعي رقـم        ٥٣المادة  

 ،)قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته ١٢/٦/١٩٥٩

علاوة على التصريح المفروض علـى رب العمـل وفقـاً           

لأحكام المادة السابقة، يجب على كل مستخدم أو عامـل أو           

أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملاً في مؤسسـات أو            

لية المنطقـة، قبـل أول       يقدم بنفسه إلى ما    أنمحلات عدة،   

مختلف أرباب  حزيران من كل سنة تصريحاً يبين فيه أسماء         

الذين اشتغل عندهم   الأعمال، وعناوينهم، الذين اشتغل عندهم      

خلال السنة السابقة، ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم          

 أو استحقت له في تلك السنة، 

 

رس فـي   ويجب ذلك أيضاً، على كل مستخدم أو عامل يمـا         

 بالمحدثة بموجب البـا    مهنة خاضعة للضريبة     نفسهالوقت  

شتراعي، أو يتقاضى مـن جهـة       الأول من هذا المرسوم الا    

 ".أخرى معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة

 

 تعديل المهلة المنصوص عليها     :الثامنة والعشرون المادة  

 ١٤٤ من المرسوم الاشتراعي رقـم       ٥٣في المادة   

قـانون ضـريبة    ( وتعديلاتـه    ١٢/٦/١٩٥٩تاريخ  

 )الدخل

 من المرسـوم    ٥٣تعدل المهلة المنصوص عليها في المادة       

    وتعديلاتـه  ١٢/٦/١٩٥٩ تـاريخ    ١٤٤الاشتراعي رقـم    

للتصريح المفروض على المسـتخدم     ) قانون ضريبة الدخل  (

    أو العامل أو الأجير الذي يشـغل فـي آن واحـد وظيفـة             

ت عدة، وتصـبح قبـل أول       أو عملاً في مؤسسات أو محلا     

 .أيار من كل سنة

 

 

 

 أجيـر كل مستخدم أو عامل أو        الحالية، على  ٥٣توجب المادة   

يشغل في آن واحد وظيفة أو عملاً في مؤسسات أو محـلات            

عدة، أو يمارس في الوقت نفسه مهنة خاضعة للضريبة علـى           

أو يتقاضى من جهة أخرى معاش تقاعد       ) الباب الأول (الأرباح  

 يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة،      أنيصات لمدى الحياة،    أو تخص 

 من كل سنة تصريحاً بالمبالغ التي قبضها أو          حزيران لقبل أو 

 .استحقت له خلال السنة السابقة

وبما أنه قد أعد اقتراح ضمن مشروع القانون المقدم بتوحيد          

مهل تقديم تصريح الرواتب والأجور من قبل جميع أصحاب         

ت طريقة تكليفهم، ضمن مهلة واحدة قبل أول         كان العمل مهما 

 آذار من كل سنة بدلاً من المهل المتعددة الحالية،

أعد هذا الاقتراح بأن يقدم المستخدم أو الأجير أيضاً          لـذلك،

الذي يشغل في آن واحد وظيفة أو عملاً فـي مؤسسـات أو             

 قبل أول   محلات عدة تصريحه السنوي عن رواتبه وأجوره      

، بحيث يأتي هذا     أول حزيران   قبل نة بدلاً من  آذار من كل س   

التصريح بعد ورود تصاريح المؤسسات والمحلات قبل أول        

لكي تتم معالجته ضريبياً على ضوء ما قـد تتضـمنه           آذار،  

هذه التصاريح من معلومات حول عمله لديها وقيمة أجـوره          

 .والضريبة المقتطعة منها
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤ي النصوص القانونية لمشروع موازنة ي النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة فللتعديلات المقترحة ف
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 تـاريخ   ١٤٤ من المرسوم الاشـتراعي رقـم        ٥٤المادة  

 ، )قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته ١٢/٦/١٩٥٩

 ، التصـاريح   ضمن المـدة القانونيـة     العمل   ربإذا لم يقدم    

عليـه الـدوائر    المنصوص عليها في الباب الثاني، فرضت       

 وغرمته غرامـة قـدرها      المالية المختصة الضريبة مباشرة   

يعتبـر  عن كل شهر تأخير، على أن       عشرة بالمئة   %) ١٠(

لا تتجـاوز الغرامـة مقـدار       وأن  كسر الشهر شهراً كاملاً     

 .الضريبة

وتطبق الأحكام ذاتها على المستخدمين والعمال والأجـراء        

تفـرض غرامـة    لـى أن    ، ع ةالمشار إليهم في المادة السابق    

 .مقطوعة قدرها خمسون ألف ليرة

 ٥١فـي المـادة     المشار إليهم   ل  اعم الأ أربابإذا لم يمسك    

السجل المنصوص عليه في المادة المـذكورة، أو رفضـوا          

إبرازه أو إبراز المستندات اللازمة لتحديد حقيقة الـواردات         

 إطلاع الموظفين المختصين    واالخاضعة للضريبة، أو رفض   

والغرامة على أسـاس     مباشرة بالضريبة    وا أيضاً ، كلف اعليه

 .الواردات التي تخمنها الدوائر المالية المختصة

 

يعدل الحـد الأدنـى للغرامـات       : التاسعة والعشرون المادة  

 مـن   ٥٤ من المـادة     ٤ عليه في الفقرة     المنصوص

 ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ   ١٤٤المرسوم الاشتراعي رقم    

  ) قانون ضريبة الدخل(وتعديلاته 

 من  ٤يعدل الحد الأدنى للغرامات المنصوص عليه في الفقرة         

 تـاريخ   ١٤٤ من المرسـوم الاشـتراعي رقـم         ٥٤المادة  

ويصـبح  ) قانون ضريبة الـدخل   ( وتعديلاته   ١٢/٦/١٩٥٩

 .ماية ألف ليرة لبنانيةخمس

 

 الحالية، الغرامـات النسـبية والمقطوعـة        ٥٤تحدد المادة   

 الواجب فرضها في حالات التكليف المباشـر        الأدنىوحدها  

العمـل تصـريح الرواتـب       بالضريبة، إذا لم يقدم صاحب    

والأجور للعاملين لديه ضمن المهلة القانونية، وكذلك إذا لـم        

ين والأجراء، أو إذا رفـض      يمسك سجل الرواتب للمستخدم   

 إبرازه للموظفين المختصين،

بالنسبة وبما أن الغرامات المذكورة أصبحت غير ذات قيمة،         

للمخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى التهرب من تأدية ضريبة          

 المكلف، الرواتب والأجور الصحيحة والمترتبة على

 أعد هذا الاقتراح برفع قيمة الغرامـات المقطوعـة     لـذلك،  

وحدها الأدنى فقط لتصبح كافية لردع المخـالفين، وأبقيـت          

 .الغرامات النسبية دون تعديل
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ولا يجوز أن تقل الغرامة المفروضة على أربـاب العمـل           

المشار إليهم في هذه المادة عن مئة ألف ليرة، وعند تكـرار         

المخالفة خلال ثلاث سنوات، ترفع الغرامة إلى ضعفها دون         

 .تخضع للتسوية في أي حالأن 

ويمكن الاعتراض على التكاليف المباشرة المذكورة خـلال        

المدة المبينة في الفصل الأول من الباب الرابع، شرط تقديم          

المستندات اللازمة لإثبـات حقيقـة الـواردات الخاضـعة          

 .للضريبة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 تـاريخ   ١٤٤ من المرسوم الاشـتراعي رقـم        ٦٣المادة  

 )قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته ١٢/٦/١٩٥٩

العمل أن يقتطع الضريبة من الرواتب والأجـور        على رب   

التي يدفعها إلى الأجير وأن يؤدي المبـالغ المقتطعـة إلـى          

الخزينة كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشـر           

 .من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية

د والمؤسسـات والشـركات     يترتب هذا الموجب على الأفرا    

والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد أو تخصيصات لمـدى         

الخزينة، ضمن المهلة المبينـة      لا يؤدون إلى     نالحياة، والذي 

أعلاه، المبالغ التي يكونون مسـؤولين عنهـا أو يؤدونهـا           

ناقصة، يعتبرون مسؤولين شخصـياً عـن المبـالغ غيـر           

عن %) ٣(ثلاثة بالمئة   المدفوعة مضافاً إليها غرامة قدرها      

 .كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً

 ـ                مبـالغ   عوفي حال ثبت أن رب العمل قـرر دفـع أو دفَ

في وقت لاحـق    ) مكافأة الميزانية مثلاً  (إضافية للمستخدمين   

 كانون الثاني من كل سنة عـن سـنة الأعمـال            ١٥لتاريخ  

 التأخير في الدفع،   مةالسابقة لها، تستثنى هذه المبالغ من غرا      

 

 من المرسـوم    ٦٣المادة  إضافة فقرة إلى     :المادة الثلاثون 

ــم   ــتراعي رق ــاريخ ١٤٤الاش  ١٢/٦/١٩٥٩ ت

 )قانون ضريبة الدخل(وتعديلاته 

 من المرسوم الاشتراعي رقـم      ٦٣أضيف إلى آخر المادة     

قـانون ضـريبة    ( وتعديلاتـه    ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ   ١٤٤

 ٤٩٧ من القانون رقم     ٢١، المعدلة بموجب المادة     )الدخل

الفقـرة التـالي    ) ٢٠٠٣موازنـة    (٣٠/١/٢٠٠٣تاريخ  

 :نصها

يُلزم جميع أصحاب العمل، ومهما كانت طريقـة تكلـيفهم          "

بضريبة الدخل، وكذلك المستخدمون الملزمـون شخصـياً        

بتأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنهـا،         

 مهمـا   بتنظيم البيان الدوري بالرواتب والأجور لكل فصل      

يبة المتوجبة عنها وحتى في حـال      بلغت قيمتها وقيمة الضر   

عدم توجب أية ضريبة عن الفصل المعني، وتقـديم هـذا           

البيان مع إشعار الدفع المسبق في حال توجب الضـريبة أو           

الغرامة إلى الوحدة المالية المختصة ضمن المهلة القانونيـة         

 .المحددة لكل من الدفعات الفصلية

 

 من قانون ضريبة الدخل، علـى صـاحب    ٦٣توجب المادة   

العمل أن يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها         

 كل ثلاثة أشهر، في موعـد      الأجير ويؤديها إلى الخزينة     إلى  

لا يتجاوز الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثـة           

 ,أشهر المعنية

ولما كانت وزارة المالية تقوم بتحديث ومكننـة إجـراءات          

 ـ      فيهـا متابعـة    ا  إدارة الضريبة على الرواتب والأجور، بم

وبالتالي فإن  . لدفععمليات التحصيل وملاحقة المتخلفين عن ا     

إدارة الضريبة هي بحاجة إلى المعلومات التـي يتضـمنها          

 البيان الدوري الفصلي وإشعار الدفع العائد لـه مـن أجـل            

مكننة الدفعات الفصلية ومتابعتهـا بغيـة اكتشـاف غيـر           

 ,الملتزمين بتأدية الضريبة الفصلية ضمن المهلة القانونية

    قرة إلـى آخـر المـادة      لـذلك، أعد هذا الاقتراح بإضافة ف     

 المذكورة، ترمي إلى إلزام أصـحاب العمـل بوجـوب        ٦٣

    تنظيم البيان الدوري الفصـلي بالرواتـب والأجـور لكـل          

فصل مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبـة عنهـا،          

 وحتى في حال عدم توجب أية ضريبة عن الفصل المعنـي،      
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شرط تأدية الضريبة المترتبة عنها ضمن المهلـة القانونيـة          

 .المحددة لتقديم التصريح السنوي

، وتحدد  ٢٠٠٣بنص هذه المادة ابتداءً من أعمال سنة        يعمل  

دقائق تطبيقها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً علـى          

 .اقتراح وزير المالية

 

 

 

 

 

 

 

مـة قـدرها    تفرض على المخالف لأحكام هذه الفقـرة غرا       

عشرة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة، على أن        %) ١٠(

 ليرة لبنانية عن كـل  خمسماية ألفلا تقل هذه الغرامة عن    

 .فصل لم يقدم البيان الدوري العائد له

 

 

لمختصة ضمن المهلـة    هذا البيان إلى الوحدة المالية ا     وتقديم  

 .القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية

وتفرض على المخالف لأحكام هذه الفقرة غرامـة قـدرها          

ة من قيمة الضريبة المتوجبة على أن لا        ئعشرة بالم %) ١٠(

تقل هذه الغرامة عن خمسماية ألف ليرة لبنانية عـن كـل            

 . العائد لهفصل لم يقدم البيان الدوري

دت هذه النسبة للغرامة لأنها تتعلـق فقـط بتقـديم           وقد اعتم 

البيانات الدورية بعد أن يكون المكلـف قـد سـبق وسـدد             

 .الضريبة المتوجبة عليه
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إمكانية إرسال تصاريح    :)جديدة (المادة الواحدة والثلاثون  

وبيانات الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الـدفع       

المسبق، إلى الوحدات المالية المختصة بواسـطة       

  البريد الإلكتروني

يمكن للمكلفين بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الـدفع        

ى الوحدات  المسبق، إرسال التصاريح والبيانات الضرائبية إل     

المالية المختصة بواسطة البريد الإلكتروني، وذلـك وفقـاً         

للأصول والإجراءات التي يحددها وزيـر الماليـة بقـرار          

 .يصدر عنه

 

 

 

 

 

 

 

لما كانت وزارة المالية في صدد تحديث وتطوير إجـراءات         

تقديم التصاريح والبيانات من قبـل المكلفـين بالضـرائب          

ع المسبق إلى الوحدات الماليـة    والرسوم الخاضعة لنظام الدف   

المختصة، والتي تقدم حالياً مباشرة أو بواسطة البريد، حيث         

 تصل أحياناً بعد انتهاء المهل القانونية المحددة لها،

ومن أجل تنظيم عملية ورود التصاريح والبيانات المذكورة         

إلى الإدارة الضريبية، وبالتالي العمل على معالجتهـا وفقـاً          

 مكنن المحدد لها،للنظام الم

لـذلك، أُعد هذا الاقتراح بإمكانية إرسالها بواسطة البريـد         

 .الالكتروني
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الضرائب والرسوم  تأدية   ):جديدة (المادة الثانية والثلاثون  

   لدى المصارف لدى المصارفالخاضعة لنظام الدفع المسبق

خلافاً لأي نص آخر، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضـعة    "

لنظام الدفع المسبق والتكاليف الإضافية والتكميلية، فقط لدى        

أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة فـي لبنـان،           

 المالية  وذلك وفقاً للأصول والإجراءات التي يحددها وزير      

 ".بقرار يصدر عنه

 

لما كانت وزارة المالية في صدد تحديث وتطوير إجـراءات         

تأدية الضرائب والرسوم، خاصة الخاضعة منها لنظام الدفع        

المسبق من قبل مكلفين عند تقديمهم التصـاريح والبيانـات          

 الضرائبية،

كما وأنها تعمل أيضاً على تسـهيل معـاملات المـواطنين           

الالتزام بسداد الضرائب والرسـوم ضـمن       وتشجيعهم على   

 المهل القانونية المحددة لها،

وبما أن عمليات التأدية لدى المصارف وفروعها المتعـددة         

والمنتشرة في كافة المناطق تخفف عن المـواطنين أعبـاء          

 الانتقال إلى الدوائر المالية،

لذلك، أُعد هذا الاقتراح بتأدية الضرائب والرسوم الخاضعة        

 . الدفع المسبق، فقط لدى المصارفلنظام
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

    من قانون ضـريبة الأمـلاك المبنيـة تـاريخ          ٢٧المادة  

    وتعديلاته،١٩٦٢ أيلول ١٧

تنزيل من الإيرادات غير الصافية النفقات      تعتبر أعباء قابلة لل   

وجـب  التالي بيانها والتي يتحملها المالك عن المستأجر، بم       

 : دون الرجوع بها عليهعقد الإيجار وملاحقه

اشتراكات ونفقات استعمال الهاتف واسـتهلاك المـاء         -١

 أو المؤسسات   الإداراتوالكهرباء والغاز الثابتة بفواتير     

 .المختصة

 الحكوميـة أو البلديـة التـي       ضرائب والرسوم    قيمة ال  -٢

 إثباتهـا تترتب بحسب القانون على المستأجر، شـرط        

 .بمستندات صادرة عن الدوائر المختصة

    نفقات الخدمات المشتركة فـي الأبنيـة التـي يـؤمن            -٣

   فيها المالك للمستأجر علـى نفقتـه الخـدمات التاليـة           

 :أو بعضها كلها

 .لإدارة المشتركة تسيير المصاعد وا-

 . التدفئة المركزية-

 . الماء الساخن-

   مـن   ٤ و   ٣إلغـاء الفقرتـان      :المادة الثالثة والثلاثـون   

 تـاريخ   المبنية من قانون ضريبة الأملاك      ٢٧المادة  

 وتعديلاته، والاستعاضـة عنهمـا      ١٩٦٢ أيلول   ١٧

 فقرات جديدةب

 مـن قـانون ضـريبة       ٢٧ من المادة    ٤ و   ٣تلغى الفقرتان   

 وتعديلاته، لا سـيما     ١٩٦٢ أيلول   ١٧ تاريخ   المبنيةالأملاك  

 ١٤/٢/٢٠٠٠ تـاريخ   ١٧٣ مـن القـانون رقـم        ٢٧المادة  

   ٥ و   ٤ و   ٣ويستعاض عنهما بالفقرات    ) ٢٠٠٠موازنة عام   (

 :التالي نصها

لأبنية التي يـؤمن فيهـا       نفقات الخدمات المشتركة في ا     -٣

المالك للمستأجر على نفقته الخدمات التاليـة كلهـا أو          

بعضها التي تنص عليها عقود الإيجـار أو ملاحقهـا          

 :المسجلة أصولاً

 نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي العائدة لسكن         -

 .الناطور والمصعد وسائر الأقسام المشتركة

ها وتأمينها لدى إحـدى    تسيير المصاعد ونفقات صيانت    -

 .شركات الضمان

 . تكييف الهواء المركزي ونفقات صيانته-

، يتناول مجموع نفقـات     ٢٧من المادة   ) ٣(كان نص الفقرة    

لمستأجر والتي يجري تنزيلهـا     لالخدمات التي يقدمها المالك     

من الإيرادات، تقتصر على ما كان يحدده قـانون الإيجـار           

تسيير مصاعد، التدفئة المركزية، الماء الساخن،      (لاستثنائي  ا

: بنسب بلغ مجموعهـا ) تكييف الهواء، بواب أو حارس مقيم    

 .من الإيرادات% ٢٠

 ـإلا أن تطور تقديم هذه الخدمات وفقاً للمعطيـات الحدي          ة، ث

أوجدت خدمات جديدة تقع على عاتق المؤجر دون تنزيـل          

بالمشترع لحظ هذه الخدمات    من الإيرادات، الأمر الذي حدا      

 ٢٠ في المـادة     ١٦٠/٩٢في قانون الإيجار الاستثنائي رقم      

 الجديدة  اتمنه، وحيث أن هذه الخدمات تطال عقود الإيجار       

 ، ١٥٩/٩٢الخاضعة للقانون رقم 

لـذلك، فمن الحري ضرورة أن تطالها نفس النصوص التي         

 .تحكم الإيجارات الاستثنائية

 قـد نصـت     ٢٠٠٠ قانون موازنة     من ٢٧يث أن المادة    حو

على استهلاك الأبنية دون الأرض المعدة للتأجير خلال مدة         

 ،١٩٩٣ سنة، بما فيها الأبنية القديمة المنجزة قبل عام ٤٠
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 . تكييف الهواء المركزي-

 . بواب أو حارس مقيم في البناء-

  من هذا القانون وإضـافة      ٢٩ مع مراعاة أحكام المادة      -٤

    من هـذه المـادة      ٣ – ٢ – ١إلى ما تضمنته الفقرات     

 أو  الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون   يجوز للأشخاص   

 :يستثمرون أبنية أو مجمعات معدة للتأجير

 أن يستهلكوا البناء المؤجر من الغير أو المعـد للتـأجير            -

  سنة، على   ٤٠ومتمماته باستثناء قيمة الأرض خلال مدة       

 أولإنجاز هذا البنـاء فـي       أن يعتبر، لهذه الغاية، تاريخ      

إنجازه إذا تم ذلك بعـد العـام         أو من تاريخ     ١٩٩٣العام  

١٩٩٣. 

 أن ينزلوا من إيرادات الأقسـام المـؤجرة مـن الغيـر             -

بالإضافة إلى التنزيلات المحددة في هذه المادة، النفقـات         

والمصاريف المتعلقة بإدارة الأقسام المؤجرة من الغيـر        

    مـن هـذه المـادة       ٣وملحقاتها غير التي تبينها الفقـرة       

 مـن إيـرادات   %) ١٠(شرط أن لا تتجاوز هذه النفقات       

 .الأقسام المؤجرة

 .٢٠٠٠يعمل بهذا البند اعتباراً من إيرادات سنة 
 

 .وتحدد دقائق تطبيقه بقرار يصدر عن وزير المالية

 

 . التدفئة المركزية ونفقات صيانتها-

 نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من          -

 .الآبار الارتوازية، والمياه الساخنة ونفقات صيانتها

 أجور البـوابين والحـراس، بمـا فيهـا الزيـادات            -

ــة و ــة والاشــتراكات المتوجب التعويضــات القانوني

 .للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

% ٢ استهلاك البناء غير المفرز المؤجر من الغير بنسبة          -٤

سنوياً من الإيراد غير الصافي المحدد في       ) اثنان بالمئة (

 .عقود الإيجار المنظمة والمسجلة حسب الأصول

ية غير المفرزة المؤجرة من      النفقات المتعلقة بإدارة الأبن    -٥

من الإيـرادات   % ٨الغير، وذلك بنسبة حدها الأقصى      

غير الصافية للوحدات المؤجرة المسجلة عقود إيجارهـا      

حسب الأصول، سواء تمت إدارة البناء بواسطة مؤسسة        

 .متخصصة بإدارة الأبنية أو من قبل المالك أو المستثمر

 

 

 

 

   اً مـن إيـرادات      اعتبـار  ٥ – ٤ – ٣يطبق نص الفقرات    

 .٢٠٠٠عام 

تحدد دقائق تطبيق هذه النسب بمرسوم يتخـذ بنـاء علـى            

 .اقتراح وزير المالية

 

 بالصـورة التـي     الأبنية هذه    تخمين وبما أنه استحال إعادة   

 ،٢٠٠٠  عام من قانون موازنة٢٧لحظتها المادة 

ادة، بحيـث اعتمـدت نسـبة       لـذلك، جرى تعديل هذه الم    

 .تنزل من إيرادات الوحدات المؤجرة% ٢للاستهلاك قدرها 

 البنـاء    إدارة من هذه الإيرادات لقاء   % ٨كما اعتمدت نسبة    

التي يقوم بها المالك أو المستثمر أو أي شركة متخصصـة           

 .بإدارة الأبنية

والغاية من هذه التعديلات هي تشجيع الاستثمار في الأبنيـة          

  للتأجير وتوسيع قاعـدة التنزيـل لتطـال الخـدمات          المعدة

المستجدة، والتخفيف عن كاهـل المسـتثمر أعبـاء هـذه           

الخدمات، وتخلق فرص عمل جديدة، كما تؤدي إلى تبسـيط          

 .الإجراءات الإدارية
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 الأسباب الموجبة نص المقترحال النص الحالي

، من القـانون    ٧٥،  ٥٩،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٤المواد  

ضريبة الأمـلاك   ( وتعديلاته   ١٧/٩/١٩٦٢الصادر بتاريخ   

 ٢٣/٧/١٩٩٩ تاريخ   ١٠٧ رقم   نوالمعدلة بالقانو ) المبنية

 )١٩٩٩موازنة (

 

 

 : ٥٤المادة 

 صاعديةتونسبية  :الضريبة على نوعين

هي ضريبة أساسية تفرض بمعـدل      : الضريبة النسبية  -١

 .ثابت على كامل الإيرادات الصافية لكل بناء

 هي ضـريبة إضـافية تفـرض،        :الضريبة التصاعدية  -٢

علاوة على الضريبة النسبية، على كل ما يزيد علـى           

عشرين مليون ليـرة مـن مجمـوع        / ٢٠,٠٠٠,٠٠٠/

   الإيـرادات الصـافية السـنوية الخاضـعة للضــريبة     

أو   تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه       النسبية التي 

 مبنيـة   في كل محافظة على حدة من عقارات        يستثمره  

 .أو حصص أو أقسام في عقارات مبنية

 ٥٩ و   ٥٨إلغـاء المـادتين      :المادة الرابعـة والثلاثـون    

، ٧٥،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٤واستبدال نصوص المواد    

  وتعديلاته ١٧/٩/١٩٦٢من القانون الصادر بتاريخ     

 بنصوص جديدة) ضريبة الأملاك المبنية(

، ٧٥،  ٥٩،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٤تلغى نصوص المـواد     

ضريبة الأمـلاك    (١٧/٩/١٩٦٢من القانون الصادر بتاريخ     

 ٢٣/٧/١٩٩٩ تـاريخ    ١٠٧والمعدلة بالقانون رقم    ) المبنية

 :وتستبدل بالنصوص التالية) ١٩٩٩موازنة (

 :٥٤المادة 

تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي        

 :لى حده، وفقاً للمعدلات التاليةتعود للمكلف من كل عقار ع

للشطر من الإيرادات الذي لا يتجـاوز عشـرين         % ٤ -

 .مليون ليرة

للشطر من الإيرادات الذي يزيـد علـى عشـرين        % ٦ -

 .مليون ليرة ولا يتجاوز أربعين مليون ليرة

للشطر من الإيرادات الذي يزيـد علـى أربعـين          % ٨ -

 .مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة

 

 يعتمد في تحديد الإيـرادات التـي        ٥٤ كان نص المادة     -١

مجموع الإيرادات التـي تعـود      "تخضع للضريبة على    

، الأمر الذي أربك    "للمكلف الواحد في المحافظة الواحدة    

ام الذين يتفاجأون بوجود ضرائب كبيـرة       الأقس مشتري

على المالك الذي باع هذه الأقسام ولم يجر تسجيلها فـي        

حينه لأسباب خارجة عن إرادته معتبراً نفسه غير معني         

بالضرائب الناتجة عنها، كما أن المشتري لا علاقة لـه          

بهذه الضرائب، مما نتج عنه عـدم تسـديد الضـريبة           

سجيل هذا القسم في الدوائر     المتوجبة على القسم وعدم ت    

العقارية، مع إمكانية نشوء نزاعـات بـين المشـتري          

لا قـد    بالنتيجة إلى إشغال القضاء بأمور       يؤديوالبائع،  

يكون منها طائل، بالإضافة إلى إمكانية قيـام الـدوائر          

 .المالية المختصة، بفرض الضريبة بشكل أسهل وأضمن

يلاً لشـؤون    الماليـة، وتسـه     وزارة لـذلك، فقد ارتأت  

والإدارة معـاً، اعتمـاد     ) بائعين ومشترين (المواطنين  

 .الضريبة على العقار الواحد
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من أجل فرض الضريبة التصاعدية، تعتبر العقـارات        

التي تملكها شركات الأشخاص كأنها مملوكة بالتساوي       

 ذلك  بين الشركاء إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف        

أو كانت الحصة الحقيقية لكل شـريك مدونـه علـى           

 .العينيةالصحيفة 
 

 :٥٥المادة 

مـن  ) أربعة بالماية %  (٤ تفرض الضريبة النسبية بمعدل     

 .الإيرادات السنوية الصافية

 .ولا يضاف عليها أية علاوة

 :وتفرض الضريبة التصاعدية على أساس المعدلات التالية

 يزيد على   الذي الإيرادات من   للشطر) اثنان بالمئة % (٢ -

عشــرين مليــون ليــرة ولا يتجــاوز / ٢٠,٠٠٠,٠٠٠/

 .أربعين مليون ليرة/ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠/

 يزيد على   الذيللشطر من الإيرادات    ) أربعة بالمئة % (٤ -

 مليــون ليــرة ولا يتجــاوز أربعــين/ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠/

 . مليون ليرةستين/ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠/

 يزيد على   الذييرادات  للشطر من الإ  )  بالمئة سبعة% (٧ -

ــتين/ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠/ ــاوز س ــرة ولا يتج ــون لي  ملي

 . مليون ليرةمئة/ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠/

 

 للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستين مليون         %١١ -

 .ليرة ولا يتجاوز ماية مليون ليرة

للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ماية مليـون         % ١٤ -

 .ليرة

 .ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة
 

 :٥٥المادة 

من أجل فرض الضريبة، تعتبر العقـارات التـي تملكهـا           "

التساوي بين الشركاء، إلا    شركات الأشخاص كأنها مملوكة ب    

إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك، أو كانت الحصـة           

 ".الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـن قيمـة    % ٢٥ إن النسبة المقتطعة للبلديات كانـت        -٢

مـن  % ٤ضريبة الأملاك المبنية النسبية، والتي تشكل       

 .الإيراد، ولا يقتطع أية نسبة من الضريبة التصاعدية

 ـ      ، لأنهـا   %١٠بة إلـى    وقد جرى تخفيض هـذه النس

أصبحت تتضمن الضريبة بمجملها بعد دمج الضريبتين       

 .النسبية والتصاعدية

أينما وردت في   " التصاعدية والنسبية " جرى إلغاء كلمتي     -٣

، لأن الضريبة أصبحت تشكل نسبة واحدة وإنما        القانون

 .بشطور وعلى كل عقار واحد
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 يزيـد   الذيللشطر من الإيرادات    ) عشرة بالمئة % (١٠ -

 مليون ليـرة ولا يتجـاوز       مئة/ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠/على  

 .مليون ليرةوثمانين مئة / ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠/

من الإيرادات الـذي    للشطر  ) ثلاثة عشرة بالمئة  % (١٣ -

 .مئة وثمانين مليون ليرة/ ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠/يزيد على 

 .ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة

 

 : ٥٦المادة 

 من قانون ضـريبة     ٥٥تطبق المعدلات المحددة في المادة      "

 ".١٩٩٩  سنةالأملاك المبنية اعتباراً من إيرادات

 

 :٥٧المادة 

في مديريـة    الخزينة   خلافاً لأي نص آخر، تقتطع مديرية     "

من مجمـوع   )  بالمئة خمسة وعشرين % (٢٥المالية العامة   

  النسـبية   ضـريبة الأمـلاك المبنيـة     التحصيلات النهائية ل  

للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلديات لحسـاب الصـندوق      

 .البلدي المستقل، على أن توزع  وفقاً للأصول

ية فـي    من حصيلة الضريبة النسـب     كما تقتطع النسبة ذاتها   

لحساب القرى التي ليس فيها      المناطق التي ليس فيها بلديات    

 .على أن توزع وفقاً للأصولبلديات 

 

 

 

 

 

 

 

 :٥٦المادة 

 من قانون ضـريبة     ٥٤تطبق المعدلات الواردة في المادة      "

 ".٢٠٠٣  عام المعدلة اعتباراً من إيراداتالمبنيةالأملاك 

 

 :٥٧مادة ال

خلافاً لأي نص آخر، تقتطع مديرية الخزينة والدين العـام          "

) عشرة بالمئـة  % (١٠مباشرة وعلى مستند التحصيل نسبة      

من مقدار ضريبة الأملاك المبنية للعقارات الواقعة ضـمن         

نطاق البلديات لحساب الصندوق البلدي المستقل، علـى أن         

 .توزع  وفقاً للأصول

ا في المناطق التي ليس فيها بلـديات        كما تقتطع النسبة ذاته   

لحساب القرى التي ليس فيها بلديات، على أن توزع وفقـاً           

 .للأصول
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 : ٥٨المادة 

على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقاراً مبنياً واحـداً           

أو أكثر أو يملك أو يستثمر حصصاً أو أقساماً في عقار مبني            

يحصل من جـراء    واحد أو أكثر في كل محافظة على حدة، و        

 أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عـن عشـرين           ملكيته

مليون ليرة في السنة، أن يتقدم من الدائرة المالية المختصـة           

 :بتصريح خطي قبل أول آذار من كل سنة يبين فيه

و يسـتثمرها فـي     رقم أو أرقام العقارات التي يملكها أ       -١

 .المحافظة ومواقعها

ارات التي يشترك فـي ملكيتهـا فـي          رقم أو أرقام العق    -٢

 .ها بالأسهميالمحافظة ومواقعها ومقدار حصته ف

 . إيراداته الصافية الفعلية أو المقدرة من كل عقار-٣

 مجموع هذه الإيرادات الصافية على المكلف أن يسـدد          -٤

 .عند التصريح الضريبة التصاعدية المتوجبة عليه

 

 من  ٥٨أحكام المادة   يعاقب المكلف الذي يخالف     : ٥٩المادة  

% ١٠قانون ضريبة الأملاك المبنية بغرامـة تعـادل         

شهرياً من مقدار الضريبة التصـاعدية      ) ئةاعشرة بالم (

 شرط ان لا تتجـاوز      ٥٥المنصوص عليها في المادة     

الغرامة مقدار الضريبة السنوية، ويعتبر كسر الشـهر        

 .شهراً كاملاً
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 : ٧٥المادة 

وجب جداول تكليف مسـتقلة     تفرض الضريبة التصاعدية بم   

 .عن الجداول المتعلقة بالضريبة النسبية

 

 :٧٥المادة 

تلغى الكلمتان، التصاعدية والنسبية أينما وردتا في قـانون         "

 .ضريبة الأملاك المبنية

، ٢٠٠٣وتطبق هذه التعديلات اعتباراً من إيـرادات عـام          

، ٢٠٠٠ التي تطبق اعتباراً من عـام        ٢٧تثناء المادة   باس

 .وتلغى النصوص المخالفة لهذه التعديلات
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤ي النصوص القانونية لمشروع موازنة ي النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة فللتعديلات المقترحة ف
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

تعديل معدل الرسم على التقديمات  :المادة الخامسة والثلاثون 

 العينية العقارية

 ) ٢( من الجدول رقم  ) ٢( يعدل معدل الرسم المتعلق بالبند 

 ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ ١٤٨الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 

 :بحيث يصبح  كما يلي)  رسوم الفراغ والانتقال(وتعديلاته 

 
    معدل الرسم بالمائة  أساس الرسم                  نوع المعاملات

 ٣              قيمة الحق  تقديمات عينية عقارية        -٢

 

 وذلك بدلاً من

 
 سم بالمائة   معدل الر  أساس الرسم                  نوع المعاملات

 ٥              قيمة الحق  تقديمات عينية عقارية        -٢

 

 

 

فـي  % ٥إلـى   % ٦بعد أن تم تخفيض رسم الفراغ مـن         

 تاريخ  ١٤٨الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم     ) ٢(الجدول رقم   

 وتعديلاته المتعلق برسوم الفراغ والانتقال، أصبح       ١٢/٦/١٩٥٩

 لجهة الرسم المفروض على     من الضروري إعادة النظر بالجدول    

من قيمة الحق عنـدما كـان       % ٥التقديمات العينية، حيث كانت     

 .من قيمة الحق% ٦رسم الفراغ 

 لـذلك،

، مما يشـجع    %٣كان لا بد من تخفيض قيمة الرسم ليصبح         

الأشخاص الذين يملكون عقارات، على إدخـال مسـاهمين         

معهم في ملكية هذه العقارات عن طريق إنشـاء شـركات           

يكون بعض تقديماتها العينية تقديمات عقارية وتسـهم فـي          

ضخ رساميل جديدة في الاقتصاد الـوطني وتقـوم بتنفيـذ           

 .مشاريع إنشائية وصناعية وسياحية
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 

 

 

ــادة ال ــم ٥١م ــانون رق ــن الق ــاريخ ٤٩٧/٢٠٠٣ م  ت

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعـام       (٣٠/١/٢٠٠٣

٢٠٠٣( 

 فوائد وعائدات وإيـرادات كافـة الحسـابات الدائنـة،           -١

المفتوحة لدى المصارف بما فيهـا حسـابات التـوفير         

باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومـة      ) الادخار(

ات العامة والبعثـات الدبلوماسـية      والبلديات والمؤسس 

 .والقنصلية الأجنبية في لبنان

 

 

 

 ٥١إلغاء نص فقرة من المادة       :السادسة والثلاثون المادة  

 واسـتبدالها   ٢٠٠٣من قانون الموازنة العامة للعام      

 بنص آخر

 مـن   ٥١من المادة   ) أولاً(من البند    ) ١( يلغى نص الفقرة    

الموازنـة   (٣٠/١/٢٠٠٣ تـاريخ    ٤٩٧/٢٠٠٣القانون رقم   

ويسـتعاض عنهـا    ) ٢٠٠٣العامة والموازنات الملحقة لعام     

 :بالنص التالي

 فوائد وعائدات وإيـرادات الحسـابات الدائنـة كافـة،           -١

المفتوحة لدى المصارف بما فيهـا حسـابات التـوفير          

باستثناء الحسابات المفتوحة باسـم الحكومـة       ) الادخار(

دعة لدى مصـرف    والمووالبلديات والمؤسسات العامة    

 البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية     وحسابات لبنان،

 .في لبنان

 

 

 

 قد أجاز   ٢١/١١/١٩٨٧ تاريخ   ٤٩/٨٧بما أن القانون رقم     

لــلإدارات العامــة ذات الموازنــات الملحقــة والبلــديات 

والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة       

 مستقلة بها في مصرف لبنان، العمومية، فتح حسابات جارية 

وبما أن الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف الخاصـة         

مشمولة بقانون سرية المصارف، الأمر الذي تقوم بـه إدارة    

الضرائب، للتثبت من قيمة الفوائد الناتجة عن هذه الحسابات         

 ومن هوية الجهات التي تؤول إليها تلك الفوائد،

 لـذلك،

  من الضريبة،ومنعاً لأي تهرب

 مـن القـانون رقـم       ٥١فإن الاستثناء من ضريبة المـادة       

 يجب أن يحصر بالحسابات المفتوحـة لـدى         ٤٩٧/٢٠٠٣

مصرف لبنان، باسم الإدارات العامة ذات الموازنات الملحقة        

والبلديات والمؤسسات العامة، ولا يشمل الحسابات المفتوحة       

 .لدى المصارف الخاصة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤تعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة تعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة لللل
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مواد متفرقةمواد متفرقة: : الفصل الرابعالفصل الرابع

 مساهمة تحديد وتصنيف: )جديدة(ن  والثلاثوالسابعةالمادة 

  الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

للصندوق الوطني للضمان تعتبر مساهمة الدولة المخصصة 

 والمساهمات المخصصة ٢٠٠٤الاجتماعي في موازنة العام 

في الموازنات السابقة شاملة اشتراكات جميع الفروع ومبالغ 

التسوية، وكذلك قيمة التعويضات العائلية المدفوعة من 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن أجراء ومتعاقدي 

مل، ويشكل الرصيد الباقي الإدارات العامة بصفتها رب ع

 .جزء من مساهمة الدولة في تقديمات فرع المرض والأمومة

 

 

 

 

 

 

الغاية من هذا النص، توضيح تصنيف النفقات التي تشـملها          

المساهمة المخصصة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،      

 .وذلك تسهيلاً لأمور المحاسبة والتدقيق
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤رحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة رحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقتللتعديلات المقت
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقـم        ١٢المادة  

أحكام خاصـة تتعلـق بمديريـة       ( وتعديلاته   ١٤٢/١٩٥٩

 )اليانصيب الوطني وموازنتها

ها لقبضها  تلغى جوائز الأوراق الرابحة التي لا يتقدم أصحاب       "

 وتصـبح إيـراداً     ،شهر من تاريخ السحب   أفي خلال أربعة    

 .للخزينة

أما جوائز الأوراق الرابحة التي تسلم إلى مديرية اليانصيب         

  الوطني لقاء إيصال ضمن مهلة الأربعة أشـهر المـذكورة،         

 كانون الأول من السنة     ٣١أصحابها لقبضها لغاية    ولا يتقدم   

 فيها السحب، فتسـقط بمـرور       الرابعة بعد السنة التي جرى    

 ."الزمن وتتلاشى نهائياً لصالح الدولة

 

 

 

 

 

 

 ١٢إضافة فقرة إلى نص المادة      :  والثلاثون الثامنةالمادة  

من القانون الصـادر بالمرسـوم الاشـتراعي رقـم          

أحكام خاصة تتعلق بمديرية    ( وتعديلاته   ١٤٢/١٩٥٩

 )اليانصيب الوطني وموازنتها

 مـن القـانون الصـادر       ١٢ة  يضاف إلى آخر نص الماد    

 ١٩٥٩ حزيران   ١٢ تاريخ   ١٤٢بالمرسوم الاشتراعي رقم    

أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الـوطني       (وتعديلاته  

 :الفقرة الجديدة التالي نصها) وموازنتها

يجري تلف أوراق اليانصيب الوطني بعد مـرور خمـس          "

ويجـري التلـف    . سنوات على تاريخ السحب العائد لهـا      

سطة الحرق أو بواسطة آلة هرم الورق بحضور لجنة         بوا

تؤلف لهذه الغاية بقرار من وزير المالية وتضع محضـراً          

 ".بالتلف ترفعه لوزير المالية

 

 

لما كانت أوراق اليانصيب الوطني المرتجعة يتم الاحتفـاظ         

 ، باليانصيبها في مستودعات مديرية 

ة زمنيـة   ، تلحظ مهل  الإجراءولما كانت النصوص المرعية     

 ،لسقوط الجوائز دون أن تلحظ مهلة زمنية لتلف الأوراق

تم وضع النص الجديد المقترح إضافته لتحديد المهلة الزمنية         

ردة فـي   التلف أوراق اليانصيب والذي يراعي المهل الـو       

 النصوص المرعية الإجراء
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤موازنة موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 من القانون الصادر بالمرسوم الاشـتراعي رقـم         ٤المادة  

أحكام خاصـة تتعلـق بمديريـة       ( وتعديلاته   ١٤٢/١٩٥٩

 )اليانصيب الوطني وموازنتها

...... 

 

 

 

  . اقتراح المنهج السـنوي لسـير اليانصـيب الـوطني          -٣

 .ر من وزير الماليةويصدق هذا المنهج بقرا

 

 

 

 

 مـن   ٤ من المادة    ٣تعديل البند   :  والثلاثون التاسعةالمادة  

ــم   ــتراعي رق ــانون الصــادر بالمرســوم الاش الق

أحكام خاصة تتعلق بمديرية    ( وتعديلاته   ١٤٢/١٩٥٩

 )اليانصيب الوطني وموازنتها

 مـن القـانون الصـادر       ٤ من المـادة     ٣يلغى نص البند    

 ١٩٥٩ حزيران   ١٢ تاريخ   ١٤٢ بالمرسوم الاشتراعي رقم  

أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الـوطني       (وتعديلاته  

 :ويستعاض عنه بالنص التالي) وموازنتها

 اقتراح المنهج السـنوي لسـير اليانصـيب الـوطني           -٣

وتعديله عنـد الاقتضـاء، ويصـدق هـذا المـنهج           

 .وتعديلاته بقرار من وزير المالية

 

 

 

 
 

المنهج السنوي لليانصيب الوطني يـتم   اح  لما كان إعداد اقتر   

 إعداده قبل ثمانية أشهر من تاريخ العمل به،

ولما كان تحديث اليانصيب الوطني وتطويره يتطلب إجراء        

ج وفقاً لتطور السـوق     ابعض التعديلات اللازمة على المنه    

والمتغيرات التي قد تطرأ خلال فترة الثمانية أشهر المبينـة          

 ة تنفيذ المنهج السنوي،أعلاه، أو خلال فتر

تم وضع النص المقترح، الذي يسمح للجنة العليا لليانصـيب      

 واتخـاذ   ،مواكبة التطورات التي قد تطرأ خلال فترة التنفيذ       

الإجراءات اللازمة لتطوير وتحـديث اليانصـيب وتعـديل         

 .المنهج السنوي
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤لمشروع موازنة لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 ٣٠/١/٢٠٠٣ تاريخ ٤٩٧من القانون رقم  ٤٥المادة 

 )٢٠٠٣موازنة (

الإجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية استعمال بعض 

 الأرصدة لمشاريع اجتماعية

يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبالغ المودعة في 

، والمخصصة لمشروع ٤٣٢٠٨ رقم حساب الخزينة

اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ كلياً أو جزئياً 

لسبب لا يعود للإدارة، فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مشاريع 

اجتماعية أخرى مشابهة وفقاً للأنظمة المعتمدة في وزارة 

 .الشؤون الاجتماعية

شؤون الاجتماعية يتم هذا الإجراء بقرار مشترك بين وزير ال

 .ووزير المالية

 

 

 

 

 الإجازة لـوزارة الشـؤون الاجتماعيـة        :الأربعونالمادة  

 استعمال بعض الأرصدة لمشاريع اجتماعية

 

 

يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبالغ المودعة فـي         

، والمخصصـة لمشـروع     ٤٣٢٠٨حساب الخزينة رقـم     

 ينفذ كلياً  أو جزئياً      اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم     

لسبب لا يعود للإدارة، فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مشـاريع          

اجتماعية أخرى مشابهة وفقاً للأنظمة المعتمدة فـي وزارة         

 .الشؤون الاجتماعية

يتم هذا الإجراء بقـرار مشـترك بـين وزيـر الشـؤون             

 .الاجتماعية ووزير المالية

 

 

 

 .لا تعديل في النص
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  الموجبةالموجبةالأسباب الأسباب 
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفـاء السـيارات    : )جديـدة  ( والأربعـون  الواحدةالمادة  

المسروقة من رسوم السير السنوية عـن الأعـوام         

 التي سرقت خلالها

السـيارات  ) لميكانيـك ا(تعفى من رسوم السـير السـنوية     

والآليات التي سرقت واستعيدت، وذلك عن الأعوام التـي         

 رسـم   أن يفـرض  يثبت أنها كانت مسروقة خلالها، على       

عن سنة كاملة بمجـرد ثبـوت       ) الميكانيك(السير السنوي   

حيازة مالك السيارة أو الآلية لها خلال أي شهر من أشـهر            

 .هاالسنة التي تمت السرقة أو الاستعادة خلال

 

 

 

 

 

 

 

الغاية من هذا النص، إعفاء أصحاب السـيارات والآليـات           

 من رسم السـير السـنوي خـلال         ،المسروقة والتي تستعاد  

 .السنوات التي سرقت فيها السيارة أو الآلية
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 لأسباب الموجبةا النص المقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسير موضوع الفنيين    :)جديدة(ن   والأربعو الثانيةالمادة  

 في الإدارات العامة

يقصد بالفنيين والسلك الخاص في الطيران المـدني فـي          "

تحويل سلاسل رواتب الملاك الإداري العام       (٨الجدول رقم   

 ٧١٧مـن القـانون رقـم       )  الفئة الرابعة، الرتبة الأولى    –

، الموظفون الفنيون في الطيران     ٥/١١/١٩٩٨ر في   الصاد

المدني والسلك الخاص في الطيران المدني، دون سواهم من         

الموظفين الفنيين الـذين يعملـون فـي الإدارات العامـة           

 .والمؤسسات العامة والبلديات

يعمل بهذا النص التفسيري اعتباراً من تاريخ صدور قانون         

ا التـاريخ علـى جميـع       الموازنة، ويطبق اعتباراً من هذ    

الموظفين الفنيين في الإدارات العامة والمؤسسـات العامـة     

والبلديات، الذين صححت أوضـاعهم إداريـاً، أو الـذين          

 ٨استحصلوا على قرارات قضائية بتطبيق الجـدول رقـم          

، على رواتـبهم بـدلاً مـن        ٧١٧/٩٨الملحق بالقانون رقم    

 ".٧الجدول رقم 

 

 

الفنيون والسـلك   "ي تفسير عبارة    نظراً للالتباس الحاصل ف   

التي وردت في الجدولين رقـم      " الخاص في الطيران المدني   

، والتـي أدت    ٧١٧/٩٨ الملحقين بالقانون رقم     ١٠ ورقم   ٨

 العامـة   الإداراتإلى إقدام الموظفين الفنيـين فـي سـائر          

إداراتهم طلبات إلى   والمؤسسات العامة والبلديات على تقديم      

، أو من   ٧ بدلاً من الجدول رقم      ٨ل رقم    من الجدو  للاستفادة

، أسوة بالفنيين فـي     ٩الجدول رقم    بدلاً من    ١٠الجدول رقم   

 الطيران المدني، وتصحيح رواتبهم على هذا الأساس،

الدعاوى المقدمة إلى مجلس شـورى الدولـة        ونظراً لتكاثر   

بهذا الشأن، وحصول العديد من المدعين، علـى قـرارات          

لطيران المـدني، وتصـحيح     انيين في   قضائية تساويهم بالف  

 ،ةخلافاً لنية المشترع الأساسيرواتبهم على هذا الأساس، 

لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة قد عـدلت        ولما كانت   

الجداول الملحقة بمشروع قـانون تحويـل رواتـب مـوظفي      

 إليها جـدولين    وأضافتالملاكات الدائمة في الإدارات العامة      

ظفين الفنيين في الطيران المدني، وكذلك موظفي       خاصين بالمو 

السلك الخاص في الطيران المدني لتمييزهم عن سـواهم مـن           

 الموظفين الفنيين والإداريين في الإدارات العامة الأخرى،
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ومن أجل تأمين العدالة والمساواة بين من صححت رواتبهم         

 إدارياً أو قضائياً وبين من لم يستفيدوا من هـذا التصـحيح           

دون أن يعني ذلك استرداد المبالغ المدفوعة وفقاً لقـرارات          

 التصحيح الإدارية أو القضائية،

 

 .، تم اقتراح هذا النصكلـذل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة 
 

 الأسباب الموجبة النص المقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إبقـاء وظيفـة مسـاح       ):جديدة(ن   والأربعو الثالثةالمادة  

 دون تعديل

خلافاً لأي نص آخر، تبقى قائمة دون تعديل فـي مـلاك            

 مصلحة  – المديرية العامة للشؤون العقارية      –وزارة المالية   

 ٨٣٤٥ وظيفة مساح الملحوظة بالمرسوم رقـم        –المساحة  

تحديـد مـلاك مديريـة      (وتعديلاته   ٣٠/١٢/١٩٦١تاريخ  

من حيث الفئة والرتبة والمهام وشـروط       ) الشؤون العقارية 

التعيين المنصوص عليها في مشروع القـانون الموضـوع         

 ١٠/٩/١٩٦٢ تاريخ   ١٠٥٢٧موضع التنفيذ بالمرسوم رقم     

تعديل شروط التعيين لوظائف الملاك الخـاص       (وتعديلاته  

 ). العقاريةوالملاك الفني في مديرية الشؤون

 

 وتعديلاته  ٣٠/١٢/١٩٦١ تاريخ   ٨٣٤٥لحظ المرسوم رقم    

 المديرية العامة للشؤون العقاريـة      –في ملاك وزارة المالية     

، المصنفة من وظـائف      وظيفة مساح  – مصلحة المساحة    –

 الرتبة الأولى، وحدد مشروع القانون المنفـذ        –الفئة الرابعة   

وتعديلاتـه   ١٠/٩/١٩٦٢ تـاريخ    ١٠٥٢٧بالمرسوم رقم   

 .شروط التعيين الخاصة في الوظيفة المذكورة

 الـذي يـنظم     ٥٢٢ صدر القانون رقم     ٦/٦/١٩٩٦وبتاريخ  

مهنة الطوبوغرافيا وحـدد شـروطاً ومـؤهلات خاصـة          

بالطوبوغراف المصنف من الفئة الثالثة لا يحتاجها المسـاح         

في تنفيذ مهامه لوجود مهندس رئيس دائرة على رأس دائرة          

 .مهندس يساعدهالمساحة و

وبما أن الشروط الخاصة بالمسـاح هـي لوظـائف الفئـة            

الرابعة، بينما الشروط الخاصة بالطوبوغراف هي لوظائف       

 الفئة الثالثة،
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 لطبيعـة   وبما أن المديرية العامة للشؤون العقارية، نظـراً       

المهام التي يقوم بها المساح تحت إشراف رؤسـاء فنيـين           

ة بـالطبوغرافيين، تـرى أن لا       تتوفر فيهم الشروط الخاص   

حاجة لها إلى طوبوغرافيين لأن أعمال المساحة بطبيعتها لا         

 .تحتاج لمؤهلات تفوق الشروط والمؤهلات الخاصة للمساح

وبما أن تصنيف المساحين طوبوغرافيين سيؤدي إلى زيادة        

كبيرة في عدد موظفي الفئة الثالثة في مصـلحة المسـاحة،           

ات، فضلاً عمـا سـيرتبه علـى        وإلى تشابك في الصلاحي   

 الخزينة من نفقات إضافية لا مبرر لها،

 ك،لـذل

جرى إعداد المادة القانونية المرفقة لإبقاء وظيفة المساح في         

ملاك مصلحة المساحة على حالها دون تعديل من حيث الفئة          

 .والرتبة وشروط التعيين

 

 

 

 

 

 

 
 


































